
 

 

 

 

 



 

 أ‌

 

 
  

 1 ......................................................................... مقدمة المؤلف 

 2 .......................................................................... مقدمة الشرح

 3 ............................ ( عند التنازع والخلاف يجب الرجوع للكتاب والسنة 1)

 6 ................................... ( يجب تقييد فهم الكتاب والسنة بفهم السلف 2)

 8 ............................................ تنبيه: إحداث قول جديد من جملة البدع 

 9 .................................................. تنبيه: لا يجوز التلفيق بين الأقوال 

 9 ........................... ( الخلاف بين المذاهب الأربعة خلاف فقهي لا عقدي3)

 10 ................... تنبيه: من الخطأ ربط الاعتقادات البدعية بأحد المذاهب الأربعة 

 10 ................................................ ضلال من يسمون بالحنابلة الجدد 

 12 ................................................. ( الموقف من المذاهب الأربعة 4)

 18 ................... ( معرفة الراجح بالدليل أسهل من معرفة الراجح في المذهب 5)

الف أقوال أئمة المذهب 6)  19 ............... ( كثير من الأقوال المنسوبة للمذاهب تُخ

 21 .....................................................( المقلد ليس عالماً بالإجماع7)

 22 ............................... ( إحياء التعصب المذهبي باسم التأصيل العلمي 8)



 

 ب‌

 

 23 ........................................................................... بداءة المتن 

 24 ....................... (: اتباع الدليل سبب للاجتماع، وتركه سبب للتفرق1القاعدة )

 26 ............................... قدحًا فيه (: مخالفة الإمام في قول فقهي ليس 2القاعدة )

 27 ........................................................... (: التقليد أقسام 3القاعدة )

 27 ....................................... (: أقسام الناس في الأحكام الشرعية 4القاعدة ) 

 28 ..................... (: تقليد إمام معيّن في جميع أقواله من بدع القرن الرابع 5القاعدة )

 29 .................................... أن يتناقض(: كل من خالف الحق لابد 6القاعدة )

 29 ........................(: مخالفة العالم قول إمامه لدليل لا يُعدن مخالفةً للإمام 7القاعدة )

 30 (: لا يصح مخالفة طريقة كبار أصحاب أبي حنيفة فقد خالوا إمامهم للدليل8القاعدة )

 32 ........................ (: التعصب لقول رجل هو من جنس فعل الرافضة9القاعدة )

 32 ......................... (: تقدم العالم على غيره زمانًا لا يدل على أفضليته 10القاعدة )

 33 ............................ (: فضل القرن الثاني على الثالث جنسًا لا فردًا 11القاعدة )

 35 .................................... رني( فائدة: المراد بالقرن في حديث: )خير الناس ق

 37 ........................................ (: لا يجوز أن يُردن الباطل بالباطل 12القاعدة )

 38 ................................ (: مخالفة النص بالتأويل لا يسلم منه عالم13القاعدة )

دهم مخالفة الدليل14القاعدة )  38 ...........(: من إحسان الظن بالعلماء اعتقاد عدم تقصن



 

 ج‌

 

 39 ...................... ا حنيفة وأصحابه من أهل الرأي تنبيه: ذكر كثير من السلف أن أب 

 40 ..........................................................(: الرأي قسمان15القاعدة )

 41 .................... (: كثير من أقوال المذاهب الأربعة مخالفة لقول أئمتها16القاعدة )

 47 ........................................ (: دعاة التقليد المذموم متناقضون17القاعدة )

 49 ........................... ( السؤال وحسن الاعتراض ليس علمًا، ولكن18القاعدة )

 50 ............... (: إذا اختلف الصحابة على قوليّ لم يجز إحداث قول ثالث 19القاعدة )

 51 ............. (: زعمُ جواز إحداث قول جديد بعد استقرار المذاهب باطل 20القاعدة )

 51 ........................... تنبيه: من دقيق العلم التمييز بين الأقوال القديمة والجديدة 

 53 ................................... كفر وردة  تنبيه: ما يسمى بزواج المثليين )اللوطيين( 

 55 ............................... (: القول بانغلاق باب الاجتهاد قولٌ باطل 21القاعدة )

 56 ................................ (: لا يسوغ الاجتهاد في المسائل الإجماعية22القاعدة )

 57 .................................... (: المقلدة يُكثرون القول بنسخ الأدلة 23القاعدة )

 58 ..... دليل اعتضادًا لا اعتمادًا(: حقيقة قول متعصبة المذاهب أن اتباعهم لل24القاعدة )

 59 ......... (: الترجيح بيّ المسائل أسهل من الترجيح بيّ العلماء في الفضل 25القاعدة )

 59 .................. (: كثير من متعصبة المذاهب لم تتمذهب بمذهبها ابتداءً 26القاعدة )

 60 ..................... (: لا يجوز الكلام في العلم إلا بمعرفة ما عليه العلماء 27القاعدة )



 

 د‌

 

 62 ............ ح العالم للحديث تصحيح استنباطه(: لا يلزم من قبول تصحي28القاعدة )

 62 .......................................... فائدة: لا يجوز أن يُبالغ في تبويبات البخاري

 65 ........................................... تنبيه لطيف فيه رد على من يُشكك في السنة 

 65 ...................... (: أحاديث البخاري ومسلم صحيحة قبل أن يُُلقا 29القاعدة )

 66 ...................... ضر الإسلام شيء (: لو لم يُُلق البخاري ومسمل لم ي30القاعدة )

 70 ...................................... (: الأحاديث المنسوخة قليلة للغاية 31القاعدة )

عى نسخه يكون الخطأ في فهمه لا صحة دعوى النسخ 32القاعدة )  70 ..... (: كثير ممن يُدن

 74 .................................(: لا ينبغي الاغترار بالذم إلا بعد التثبُّت33القاعدة )

 74 ...................................... (: لا يصح أن يكون الدين ردة فعل34القاعدة )

 76 ............. (: من مكر أهل الباطل إذا أرادوا رد قول حصروه في مخالفهم 35القاعدة )

 79 ............................................ قي الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف حقي

 83 ....................................... (: الاعتقاد في شيء لا يُغير حقيقته36القاعدة )

 83 .................................. (: وظيفة العلماء التبليغ وإيضاح الدين37القاعدة )

 83 .......................................... صلى الله عليه وسلم (: التكفير حق لله ولرسوله 38القاعدة )

 84 ....................... ثلاثة أخطاء وقع فيها المتعصب لأبي حنيفة في رده على الشافعي

 87 .................................................... أقوال محدثة في مسألة التلفظ بالنية



 

 ه‌

 

 92 ........................................... (: ليس اليسر ولا العسر دليلًا 39القاعدة )

 100 ............ (: جواز القدح في النيات إذا دلت على ذلك القرائن الظاهرة40القاعدة ) 

 102 ........................ (: ما اختُلفَِ فيه من المسائل لم يصح التفسيق به41القاعدة ) 

ل لا بالتشنيع42القاعدة )   106 ..................................... (: العلم يكون بالتأمُّ

 106 .............................................. (: غلبة الظن تسمى علمًا 43القاعدة ) 

 111 ...................... خطأ ابن أبي العز الحنفي في نسبة جواز عزل السلطان للشافعي

 121 ....................... إنما بالدليل(: رجحان القول ليس بفضل قائله و44القاعدة ) 

ل عالمٌ بالنظر لكثرة أتباعه 45القاعدة )  ح قولٌ ولا يُفضَّ  124 .................... (: لا يُرجَّ

 125 ........................................ (: عدم الاغترار بما عليه الناس46القاعدة ) 

 126 ....... (: العلم النافع هو الكتاب والسنة وما احتيج فيهما من علوم الآلة47القاعدة ) 

 126 .................... من مفاسد التعصب إلا الشحناء لكفى(: لو لم يكن 48القاعدة ) 

 127 .... (: من أسباب التعصب الأوقاف التي اشترطت أن تكون للمذاهب 49القاعدة ) 

 128 .............................. (: شرط الوقف لمذهب معيّ شرطٌ باطل50القاعدة )

 128 ..................... (: المنتسب الكامل لإمام هو من عرف قوله بدليله 51القاعدة )

 129 ................ (: من أسباب التفرق والتعصب تولية قاضٍ لكل طائفة52القاعدة )

 



 

1 

 

 
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 
 : الشرحمقدمة 

ل تأصيرسالةٌ عظيمةٌ كالفريدة في بابها،    هذه الرسالة لات مفيدة في  فإنه قد أصَّ

والتي أصلها ردٌ على كتاب أكمل الدين محمد البابرتي المصري   هذه الرسالة البديعة

ألَّف كتابًا بعنوا الحنفي،   الظريفة في ترجيح مذهبفقد  ،  أبي حنيفة(  ن: )النكت 

معاصري ابن أبي العز الحنفي، وقد كتبَ هذه الرسالة نخصرةً لمذهب والمؤلف من  

  أبي حنيفة كما هو ملحوظ من عنوان هذه الرسالة.

إلا أنه بالغ مبالغةً شديدة، وحصَرَ الحق في مذهب أبي حنيفة، ودعا الناس إلى  

الفقهية، إلى غير ذلك مما ستراه عند  أن يتمذهبوا بمذهبه دون غيره من المذاهب  

 .-إن شاء الله تعالى-شرح هذه الرسالة 

الحنفي   العز  أبي  ابن  هذا  رأى  دينية    فلما  قومةً  هذه  أثرية  قام  على  وردَّ 

 . الرسالة وبينَّ ما فيها من الأغاليط والمبالغات 
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 أخقدم بمقدمات:  وقبل التعليق على هذه الرسالة

 المقدمة الأولى: 

قال الإمام    صلى الله عليه وسلمعند التنازع والاختلاف يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي  

فليس له أن يدعها   صلى الله عليه وسلمالشافعي: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي  

 . لقول أحد كائنًا من كان. نقله ابن القيم في كتابه )أعلام الموقعين(

أما    قدم في كلام الشافعي  وقد دلَّ على هذا الكتاب والسنة ثم الإجماع كما ت

فقوله سبحانه:   إن كنتم ﴿الكتاب  إلى الله والرسول  فردوه  تنازعتم في شيء  فإن 

، وقال في سورة الشورى: ﴾ذلك خير وأحسن تأويلًا   تؤمنون بالله واليوم الآخر

الله﴿ إلى  فحكمه  شيء  من  فيه  اختلفتم  والرسول ﴿وقال:    ﴾ وما  الله  وأطيعوا 

غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي فيها الرجوع إلى الكتاب  ، إلى  ﴾ لعلكم ترحمون 

 والسنة. 

و  وممن الدليل  اتباع  إلى  يدعو  الأئمة  كان  والسنة:  الكتاب  إلى  الرجوع 

وتوافقت على أن   ذاهب الأربعة، فقد تواردت كلماتهمالمجتهدون، ومنهم أئمة الم

به  قولهم إذا عارض  قبلهم   الحائط، كما قررهرض  عخ   الكتاب والسنة فإنه يخضرب 

السن منأئمة  ثم  والصحابة  التابعين  من  بخعد    ة  مع  لكن  السنة،  أئمة  من  بعدهم 

وإلى  أشخاص  إلى  التعصب  إلى  يدعو  من  الأمة  في  خرج  القرون  ومخضي  الزمان 
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 الإمام ابن القيم    رابع، كما قالمذاهب فقهية وأول ما حصل ذلك في القرن ال

واحد إنما هو من   التعصب والتزام قول(: والدعوة إلى  في كتابه )أعلام الموقعين

 بدع القرن الرابع. أي لم يخعرف قبل ذلك.

الكتاب   نخصرة  في  وحججهم  أقلامهم  والمصلحون  المجددون  الأئمة  د  جرَّ لذا 

والسنة، وفي وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وفي محاربة التقليد، ومن أشهر  

وكلامه في ذلك كثير   شيخ الإسلام ابن تيمية  أولئك في العلماء المتأخرين  

وقد ذكر هذا في مواضع كثيرة من كتبه وأطال   للغاية، وتبعه الإمام ابن القيم  

فقد عقد فصلًا طويلًا في  الموقعين(،  )أعلام  كتابه  تقرير هذا الأمر في  النفس في 

تفريط، وفي  إفراط ولا  بانضباط بلا  الكتاب والسنة  اتباع  إلى  التقليد   الدعوة  ذم 

 .-إن شاء الله تعالى-المذموم كما ستأتي الإشارة إليه 

الدعوة  أئمة  التقليد:  ومحاربة  والسنة  للكتاب  للرجوع  بالدعوة  اشتهر  وممن 

ثم من   وفي مقدمهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  النجدية السلفية  

، فإن يخفى على كثير ، وهذاتابعه في هذا التجديد من أئمة الدعوة النجدية السلفية

الوهاب   عبد  بن  محمد  الإسلام  شيخ  أن  يظنون  متعصبٌ   كثيرين  حنبلي 

بالي بالدليل، أو هو مقلد للمذهب، إلى غير ذلك، وهذا خطأ ولا   للمذهب، أو لا يخ

يقول هذا إلا من لا يعرف دعوته، فإن دعوته قائمة إلى إفراد الله بالعبادة، وعلى  

ب في كتابه )التوحيد(:  بالاتباع،    صلى الله عليه وسلم إفراد محمد بن عبد الله باب من أطاع "لذا بوَّ
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تحليل ما حرم الله فقد اتُذهم أربابًا من    تحريم ما أحل الله أو  العلماء والأمراء في

يوشك أن تنزل عليكم "لما قال:    ، ثم ذكر قول عبد الله بن عباس  "دون الله

، ثم ذكر "وتقولون قال أبو بكر وعمر؟حجارة من السماء، أقول قال رسول الله  

لرأ يذهبون  لقوم عرفوا الإسناد وصحته    ي بعد ذلك قول الإمام أحمد: عجبتخ 

الفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو ﴿سفيان، والله تعالى يقول:   فليحذر الذين يخخ

أليم عذاب  حق ﴾يصيبهم  هذا  تتبصرَّ  أن  أردت  وإذا  ذلك،  في  كثير  وكلامه   ،

، را جع رسائله ومن ذلك رسالة كتبها لعبد الله بن محمد بن عبد اللطيف  التبصرر

يتعصب  وألا  الدليل  اتباع  إلى  يدعوه  وهو  الرسالة  هذه  في  وقال  الأحسائي، 

في عدم التعصب لقول أحد    للشافعي، ونقل مناظرة أصلها من كلام المزني 

ب لمذهب دون  كائناً من كان، وقرر في هذه الرسالة وجوب اتباع الدليل وألا يخ  تعصَّ

 .مذهب، وإنما يدور طالب الحق مع الدليل حيث دار

الشيخ  التوحيد  كتاب  شرح  من  فأول  التوحيد،  كتاب  اح  َّ شرخ ذلك  ذكر  وممن 

سليمان بن عبد الله في كتابه )تيسير العزيز الحميد(، ومن طالع شرحه للباب الذي 

الدليل، كما تربوا  على ذلك في دعوة شيخ   تقدم ذكره يرى أنه قرر وجوب اتباع 

وكذلك العلامة عبد الرحمن بن حسن في   الإسلام محمد بن عبد الوهاب  

ابن الإمام محمد بن كتابه )فتح المجيد( في شرح الباب نفسه، بل إن الإمام عبد الله  
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عبد الوهاب في رسالته لأهل مكة، ذكر أنهم حنابلة لكنهم متى ما ظهر لهم الدليل  

 الرسالة العظيمة المفيدة.   تلكالله بالتعليق على    يث دار، وقد منَّ داروا مع الدليل ح

الوهاب   عبد  بن  محمد  الإسلام  شيخ  أن  اتباع    فالمقصود  في  مجددًا  كان 

وكان محاربًا للتعصب والتقليد المذموم، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا ومن  الدليل،  

 .أراد المزيد فليرجع إلى ما تقدمت الإشارة إليه

 المقدمة الثانية: 

والأدلة على ذلك  يجب أن تخقيَّد أفهامنا للكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة،  

 كثيرة منها: 

، ﴾يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴿: قال تعالى:  الدليل الأول

 ه الأمة. وأول الصادقين سلف هذ

الثاني تعالى:  الدليل  قوله  اهتدوا ﴿:  فقد  به  آمنتم  ما  بمثل  آمنوا  مفهوم   ﴾فإن 

كما   يؤمنوا  لم  إن  فقد ضلواالمخالفة:  الصحابة  كتابه آمن  القيم في  ابن  ذكر هذا   ،

 )أعلام الموقعين(. 

الثالث تعالى:  الدليل  قوله  الهدى  ﴿:  له  تبين  ما  بعد  من  الرسول  يشاقق  ومن 

، فقد علَّق ﴾غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيًرا ويتبع  
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اتباع سبيل   فدلَّ هذا على وجوب  المؤمنين،  الوعيد والذم على من خالف سبيل 

 . المؤمنين

 سلف هذه الأمة.في وجوب اتباع   إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة

شاملة لوجوب اتباع فهم  ثم لو تأملت هذه الأدلة لرأيت أنها عامة، فهي عامة و

العقائد،   أبواب  سلف هذه الأمة في  الفقه، وفي غير ذلك من  التوحيد، وفي  وفي 

بباب دون ب ج ، وهذه القاعدة مهمة للغايةاب الدين، فليس خاصًا  ، فكم يتحجَّ

أن يخضبط ، وسبيل قطع الطريق عليهم  أناس من أهل البدع باتباع الكتاب والسنة

، وانفرد بهذا أهل السنة السلفيون دون  والسنة بفهم سلف هذه الأمةفهم الكتاب  

 ، لذا لابد من كتاب وسنة على فهم سلف هذه الأمة.غيرهم

من سلف وإن رفضك الناس،  روى الآجري عن الأوزاعي أنه قال: عليك بآثار  

  وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.

كان  ل السنة( قال: أصول السنة عندنا ما  وذكر الإمام أحمد في أول كتابه )أصو

   عليه الصحابة.

إنما المختبع في إثبات أحكام   "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه )الاقتضاء(:

الله   الله وسنة رسول  كتاب  إثبات    صلى الله عليه وسلمالله  الأولين، لا يجوز  أو  السابقين  وسبيل 

 ." استنباطًا بحالونصًا شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة حكم 
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 :تنبيهان

دثَ  إذا اختلف سلف هذه الأمة على قولين  التنبيه الأول:   لم يجخز لمن بعدهم أن يُخ

دثخ قولًا جديدًا فهو داخل في عموم الإحداث في الدين،  قولًا جديدًا، فإن من يُخ

الفتاوى(، فيدخل في عموم   تيمية كما في )مجموع  ابن  كما بينَّ هذا شيخ الإسلام 

. أخرجه البخاري «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»:  صلى الله عليه وسلمقول النبي  

من   عائشة  ومسلم  من    حديث  مسلم  روى  ما  عموم  في  أيضًا  ويدخل 

  .«وكل بدعة ضلالة»قال:  صلى الله عليه وسلمحديث جابر أن النبي  

فإذن إذا اختلف السلف من الصحابة ومن بعدهم على قولين، لم يجز لأحد أن  

دثَ قولًا ثالثًا، بل إن الحق لا يخرج عن هذين القولين،   وإنما الواجب علينا أن  يُخ

دث  هذين القولين بالدليل من الكتاب والسنة  نختار أشبه ، ولا يجوز لأحد أن يُخ

جديدً  القولًا  في  ثبت  ما  هذا  ويؤيد  شعبة ا،  بن  المغيرة  حديث  من  صحيحين 

النبي   أن  سفيان  أبي  بن  الحق  »قال:    صلى الله عليه وسلمومعاوية  على  أمتي  من  طائفة  تزال  لا 

. « م ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلكلهظاهرين لا يضرهم من خذ

هذا الحديث يدل على أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة على الحق، فإذن لابد  ف

ال القولينأن هذه  الناجية على أحد هذين  فكأنه ،  فرقة  فمن أحدثَ قولًا جديدًا 

الناجية على الحق  الناجية، والفرقة  الفرقة  أنه وقف على حق لم تقف عليه  يزعم 

 . فلابد أن تكون على القول الصواب ظاهرة 
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دث قولًا جديدًا، فكذلك لا يجوز لأحد أن التنبيه الثاني:   كما لا يجوز لأحد أن يُخ

قًا، ومعنى القول الملفق: هو أن يأتي بقول وسط، يأخذ من  لفَّ دثَ قولًا ثالثًا مخ يُخ

بقول   فيخرج  الثاني شطرًا وجزءً،  القول  ويأخذ من  الأول شطرًا وجزءً،  القول 

، إلى  فق، واشتهر به المتكلمون كالرازي والآمديجديد، وهذا يسمى بالقول المل

المتكلمين،   من  خطأ،  آخرين  وهذا  ملفق،  ثالث  قول  إحداث  بجواز  فاشتهروا 

ويدل على خطئه ما تقدم ذكره، فإن الفرقة الناجية على أحد هذين القولين، فإذا  

والفرقة أحدثَ قولًا ثالثًا فكأنه وقف على الحق كله ولم تقف عليه الفرقة الناجية، 

الناجية على الحق ظاهرين، ثم يلزم عليه أن من بعد الصحابة قد يهتدي للصواب  

 كاملًا بخلاف الصحابة.

 المقدمة الثالثة:  

علاقة إ ولا  الفقهية،  المسائل  في  اختلافٌ  الأربعة  المذاهب  بين  الاختلاف  ن 

فإن الخلاف بين أبي حنيفة ومالك  للمسائل العقدية بالخلاف بين المذاهب الأربعة،  

، أما المسائل العقدية فقد أجمع عليها سلف والشافعي وأحمد هو في المسائل الفقهية

تبعهم، ومن خالف فقول  هذه الأمة ه خطأ قطعًا لأنه خالف الإجماع الذي ومن 

بين هذه المذاهب الأربعة  عليه سلف هذه الأمة، فإذن المعركة والنزاع والاختلاف  

الفقهية مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المسائل الفقهية لا في المسائل  

ن ، ومن الخطأ أن يخظن خلاف ذلك وأن يخظن أن الخلاف بينهم عقدي، فإ العقدية
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هذا خطأ، وإذا خالف أحد منهم اعتقاد السلف فإن قوله مردود قطعًا لأنه خالف 

 الإجماع الأول.

 : تنبيهات 

طئ فيه كثير من المتأخرين  التنبيه الأول:   أنهم يربطون الاعتقادات البدعية مما يخخ

يربطون الماتريدية   مالمذاهب الأربعة، فقد اشتهر عند الحنفية من العجم أنه  بأحد

الحنفي،   والشافعية  بالمذهب  المالكية  من  المتأخرين  من  كثير  عند  أنهم  واشتهر 

فإن الإمام    ، البينن بالتمشعر، وهذا من الخطأ  المالكي والشافعي  يربطون المذهب 

ولم يكونوا على هذه الاعتقادات    اعتقاد السلفمالكًا والشافعي وأحمد كانوا على  

البدعية، وأبو حنيفة لم يكن على الاعتقاد الماتريدي، فإن هذا الاعتقاد إنما أخحدث 

لأن  الفقهية؛  المذاهب  هذه  بأحد  البدعية  الاعتقادات  تخربط  أن  يجوز  فلا  بعده، 

اد مسائل مجمع  الخلاف بينها في المسائل الفقهية لا العقدية، ولأن مسائل الاعتق

 . عليها

وخلاصة طريقة  خرج في هذه الأزمان من يسمون بالحنابلة الجدد،  التنبيه الثاني:  

هؤلاء: أنهم فتشوا في كتب الحنابلة، فما وجدوا عند أحد من الحنابلة المتأخرين أو 

الف اعتقاد السلف،  المتوسطين   إلا وفرحوا به وكأنهم ظفروا بشيء عظيم،  قولًا يخخ

ثم جمعوا هذه المخالفات فقالوا: يقول أبو يعلى بالتفويض في أحد قوليه، وفي القول 
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الحنابلة عند  قول  هو  بالتأويل  والقول  بالتفويض  القول  فإذن  بالتأويل،  ،  الآخر 

قوله في باب  فعلى هذا: كما أنه يخؤخذ بقول أبي يعلى في الفقه الحنبلي فكذلك يخؤخذ  

الاعتقاد. وهذه طريقتهم ودأبهم، يفتشون الكتب فما إن يجدوا حنبليًا عنده خطأ 

 أن يجعلوا ذلك قولًا في المذهب. عقدي إلا ويُاولوا 

بدعتهم تزداد  وضلالهم    ثم  جهالهم  يزعم  جهال-حتى  الحنابلة    -وكلهم  أن 

وطريقتهم الجدد،  الحنابلة  عليه  ما  خلاصة  هذا  هذا!  على  الأمر   كلهم  أول  في 

قالوا: يوجد غبش في دراسة الفقه، فكثير فخرجوا باسم التأصيل وضبط الفقه،  

فحتى  ظاهريًا،  أصبح  منهم  وكثير  الفقه،  دراسة  في  اضطراب  عنده  الناس  من 

يخضبط هذا الأمر ويخؤصل لابد أن يخضبط الناس بدراسة الفقه على مذهب، ثم بما  

الحنبلية   إلى  باسم    قالوا:أنهم يدعون  الناس إلى هذا  فدعوا  الحنبلي،  المذهب  على 

 ضبط الفقه.

ثم دعوا إلى الانتساب للمذهب، ثم إلى التعصب للمذهب باسم الفقه، ثم إلى  

الناس   إقناع  في  محاولة  قول  هو  البدعية  الأقوال  من  الحنابلة  بعض  عند  ما  أن 

 اد.قوله في الاعتقب، فكما رضيت بقوله في الفقه فاقبل المذه

بين  الخلاف  أن  يهمني  لكن  كثيرة  أوجه  من  الجدد  الحنابلة  هؤلاء  على  والرد 

في   نازع  ومن  للاعتقاد،  علاقة  ولا  الفقهية  المسائل  في  خلاف  الأربعة  المذاهب 
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أيًا كان فإن قوله مردود لأن السلف الأولين مجمعون على اعتقاد  مسائل العقائد  

 . ن تخنسب لمذهب دون مذهبولا أ أهل السنة، فليست محلًا للاجتهاد

 فإن قيل: قد اشتهر نسبة مذهب السلف إلى الإمام أحمد؟ 

قال: اشتهرت النسبة للإمام أحمد   ؛ وذلك أن الإمام  أن الإمام أحمد أحدثهلا  يخ

بالسنة    أحمد   اشتهر  فلما  القرآن،  بخلق  القول  المشهورة في محنة  بوقفته  قام 

قد بينَّ ابن تيمية أن الإمام أحمد وغيره من  نخسبت إليه، وإلا لم يأت بشيء جديد، و

د عليهم ولم يلتفت إليهأئمة السنة لم يأتوا بشيء جديد، ولو جاءو ، ا بشيء جديد لرخ

 .قام به ولكن اشتهرت النسبة إليه للموقف العظيم الذي 

 المقدمة الرابعة: 

وذلك ينبغي أن نقف من المذاهب الأربعة موقفًا وسطًا، لا إفراط ولا تفريط،  

 يكون بما يلي: 

: أن التعصب للمذاهب الأربعة أو غيرها محرم في الشريعة، فلا يجوز  الأمر الأول

و للكتاب  إلا  نتعصب  النبي  أن  الأمة  صلى الله عليه وسلمسنة  سلف هذه  فهم  عدا على  ما  أما   ،

يتعصب، ومن تعصب لغير الكتاب والسنة فقد    الكتاب والسنة فلا يجوز لأحد أن 

، وذكر ابن البدعة، وقد تقدم قول ابن القيم أن ذلك من بدع القرن الرابع وقع في  
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تيمية كما في المجلد الثالث عشر من )مجموع الفتاوى( أن من التزم قول رجل ووالى 

 مبتدعًا.  وعادى عليه فإنه يكون 

، فإن شرعي للانتساب إلى أحد المذاهب الأربعةليس هناك مانع  :  الأمر الثاني

الرجل إلى بلده المذاهب الأربعة كانتساب  قبيلته أو غير ذلك، أو    الانتساب إلى 

تيمية  فهو من باب الإخبار،   ابن  الفتاوى(، فمن    ذكر هذا  كما في )مجموع 

ه على   أنه تفقَّ بر  أنا حنبلي، فهو يخخ المذهب درس الفقه على المذهب الحنبلي فيقول 

أو المالكي أو الشافعي،    الحنبلي، ومثل ذلك من درس الفقه على المذهب الحنفي

ه على هذا المذهب من باب الإخبار لا  فيقول أنا شافعي، أنا مالكي، باعتبار أنه تفقَّ

 من باب التعصب. 

فإذن الانتساب إلى أحد المذاهب الأربعة ليس مذمومًا، وقد درج عليه العلماء 

سار على هذا كثير من المحققين، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم  من قرون، و

نه انتسب إلى  ابن أبي العز الحنفي، فإ   وابن رجب الحنبلي، وكمؤلف هذه الرسالة

شيخنا  بوا للمذهب الحنبلي، وأئمة الدعوة النجدية السلفية انتسالمذهب الحنفي، و

انتسبوا    -الله تعالى   همرحم-مين  عبد العزيز بن باز، وشيخنا محمد بن صالح العثي

 ، فليس هذا مذمومًا وليس خطأً أن ينتسب الرجل إلى مذهب. إلى المذهب الحنبلي
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نتسب  لم يكن هناك مصلحة  لكن إذا   من الانتساب إلى المذهب فالأحسن ألا يخ

نتسب إلى المذاهب حتى  إليه، فإذا كان دارجًا عند الناس اتباع الدليل فلا ينبغي أن يخ

جدت مصلحة فالانتساب ليس ممنوعًا، بل  لا تخ  سبب فرقة بين الناس، لكن إن وخ

أرضًا   أتى  فمن  ونافعًا،  مفيدًا  يكون  الفقهية  قد  بالمذاهب  متمذهبون  وأهلها 

على بدع تصوف وغير نبلي، وهم  كالمذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الح

أحفذلك،   إلى  أنتسب  لا  أنا  قال:  ثم  يدعوهم  أن  فإنه أراد  الأربعة.  المذاهب  د 

ت  ستصبح المعركة بينه وبينهم في الانتساب للمذاهب الأربعة، فهم يقولون: أن

 تُالفها ...إلخ.تحاربها، وتبدعها، و

ه   والمفترض أن يخفعل كما فعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، إذا كان تفقَّ

ه   أدور مع الدليل حيث دار، وإذاعلى المذهب الحنفي فيقول أنا حنفي، لكنني   تفقَّ

على المذهب المالكي فيقول: أنا مالكي لكنني أدور مع الدليل حيث دار ...وهكذا،  

أنا لا أنتسب إلى المذهب ،  فمن حيث النتيجة لا فرق بين رجلين أحدهما يقول: 

الحنفي ولا المالكي ...إلخ، وإنما أدور مع الدليل حيث دار، وبين رجل آخر يقول: 

أنا حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي، ومتى ما ظهر لي الدليل اتبعته. لا فرق  

باب عليهم  ال  التي تقدم ذكرها، وهو أن يغلقفي الحال بين هذين، إلا أن فيه فائدة 

قولهم: إنك تحارب المذاهب. إلى غير ذلك، بحيث لا تصبح المعركة بينه وبينهم في  

نتبه إليه.  فقه وأن يخ  وهذا أمر ينبغي أن يخ
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الدليل  اتباع  فيها  اشتهر  أرض  في  كنا  إذا  البلاد   أما  في  نرى  كما  الحمد،  ولله 

سوها في المدارس السعودية، وقد نسي كثير من الناس هذه المذاهب، بل لو لم يدر

علَّم الناس الأحكام الشرعية لا يذكرونها ولا يعرفونها، ف  النظامية لعلهم ينبغي أن يخ

الموثوقين، ومن  العلم  فيه من أهل  يثقون  الناس من  يتبع  بالدليل الشرعي، وأن 

كان عاميًا يأخذ بفتاواهم، ومن كان عنده آلة اجتهاد فإنه ينظر في الدليل ويخرج  

 .في الاستنباط وغير ذلكضوابط أهل العلم   بالدليل على

هذه أنه ينبغي أن نكون وسطًا لا إفراط ولا تفريط في الانتساب إلى  فالمقصود  

 المذاهب الأربعة. 

الثالث بالإجماع،  الأمر  المذاهب الأربعة  ليس محصورًا في  الحق  إن  ابن :  حكاه 

بل قد يكون الحق    ،فليس الحق محصورًا فيهافي كتابه )منهاج السنة(،    تيمية  

ومن فعل ذلك ، فلا يجوز لأحد أن يُصر الحق فيهم، معهم وقد يكون مع غيرهم

إجماعًا وحجة، كما فعل فقد أخطأ، بل بعضهم بالغ وجعل اتفاق المذاهب الأربعة  

الصاوي في حاشيته على  ابن هبيرة فعل  أهل  ، وكما  وفعله غيرهما من  الجلالين، 

فإن الحق ليس محصورًا في المذاهب الأربعة، وإن    أخطأ؛، ومن فعل ذلك فقد  العلم

شديدة   مبالغةً  بالغ  الصاوي  فإن  الصاوي،  من  خيًرا  هبيرة  ابن  هذا  كان  وليس 

 . موضع بيانه
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على كتب الحديث، أنفع بكثير من التفقه  التفقه على الكتب الفقهية  :  الأمر الرابع

ه على الكتب  صلى الله عليه وسلم وإن كانت كتب الحديث خيًرا، فإنها كلام رسول الله إلا أن التفقر

ه على كتب الحديث،   فمن درسَ الفقه على الفقهية في دراسة الفقه خيٌر من التفقر

أو على   كتاب )عمدة الأحكام( تيمية،  ابن  للمجد  )المنتقى(  أو  المرام(  )بلوغ  أو 

ه فإنه سيفوت عليه خير كثير وضبطٌ لمسائل العلمسنن أبي داود،   ، بخلاف من تفقَّ

 : ويتضح ذلك من أوجهأحد المتون الفقهية في أي مذهب كان،  على

 مرتبةً   تذكر مسائل الطلاقالمذاهب الفقهية مرتبة،  متون كتب  أن  :  الأول  الوجه

ومسائل البيوع مرتبةً ...وهكذا، بخلاف كتب الحديث فإنها   ومسائل المياه مرتبةً 

، فمن قرأ الحديث الأول في كتاب )بلوغ المرام( وهو حديث أبي هريرة  غير مرتبة

النبي   قال  البحر:    صلى الله عليه وسلملما  ال»في  ميتتهطهو  الحل  ماؤه  الحديث    «هور  هذا  في  يجد 

، أما الكتب الفقهية مةمتغايرين، الأول يتعلق بالمياه والثاني يتعلق بالأطع حكمين  

المياه  مرتبةفإنها   باب  في  كان  فإذا  مرتبةً،  ،  ذكروها  مسألة  كتب مائة  بخلاف 

الكتب   أن  هذا  معنى  وليس  هذا،  لأجل  أخلنفت  أنها  ذلك  في  والسبب  الحديث، 

أنها   لم يكن في أحاديث الأحكام إلا  فلو  النبوي، كلا،  الفقهية خير من الحديث 

ه. لكن أعني من جهة  صلى الله عليه وسلمكلام رسول الله   التفقر
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مسائل  :  الثاني  الوجه تذكر  الفقهية  تارةالكتب  القرآن  دليلها  وتارةً  يكون   ،

وتارةً شرع  وتارةً قول الصحابي،  وتارةً القياس،  الحديث النبوي، وتارةً الإجماع،  

 . صلى الله عليه وسلمأحاديث الأحكام فدليلها واحد وهو سنة النبي نا، أما من قبل

تبت عبر قرون،  أحاديث الأحكام  :  الثالث  الوجه كخ فوقعت وقائع جديدة  قد 

.إلخ،  .هذه المسألة وللمالكية والشافعية .فصار للحنابلة قول في  فأفتى فيها العلماء،  

فيخدونونها في كتب الفقه، ثم يخشيرون إليها في المختصرات، لذلك من درسَ المتون  

إلى  أشاروا  ثم  الأزمان،  عبر  ووقعت  واقعية  أصلها  في  مسائل  به  ستمرر  الفقهية 

بذكرها   المتنحكمها  هذا  عن  في  الفقه  دراسة  بخلاف  وهذا  فقس،  هذا  وعلى   ،

 المتون الفقهية.عن طريق ، لذا ينبغي أن يخدرس الفقه طريق أحاديث الأحكام

قائل:   قال  أحفظ  فإن  هل  أحفظ؟  أو  )المنتقى(  ماذا  تيمية  ابن  )بلوغ  للمجد 

أو أحفظ في المذهب الحنبلي )عمدة الفقه( أو )دليل   ؟)عمدة الأحكام(أو المرام(، 

 الطالب( أو )زاد المستقنع(؟ 

فظ من يقال: إذا كنت مريدًا للحفظ فحفظ الأحاديث النبوية أولى،   وأولى ما يُخ

أحاديث الأحكام هو كتاب )بلوغ المرام(، فإنه مفيد للغاية، بل قد جمع أحاديث 

وإن كان المجد أطال أكثر، إلا   من المجد ابن تيمية في كتابه )المنتقى(الأحكام أكثر 

الأربعة، والكلام على  ند أصحاب المذاهب  ذكر أشهر الأدلة ع  أن ابن حجر  
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تفضيله على المنتقى يطول، لكنه من حيث الجملة خير وأنفع من كتاب )المنتقى(  

 للمجد ابن تيمية. 

لت قبل ذلك بدراسة   فإذا حفِظتَ )بلوغ المرام( وكان عندك همة وكنت قد تأصَّ

متنًا  فاحفظ  همة،  عندك  صارت  ثم  الفقه،  أصول  ودرست  والاعتقاد  التوحيد 

أدلة الأحكام زاد الخير خيًرا؛ ذلك أن من حفِظَ هذه فقهيًا،   أخضيف إلى  إذا  فإنه 

الشروط   يستحضر  أن  استطاع  واالمتون  فإذا  والأركان  ...إلخ،  المستثناة  لمسائل 

وهذا   ذلك،  استحضر  الطهارة  في  تكلم  وإذا  ذلك،  استحضر  الصلاة  في  تكلم 

 بخلاف من لم يُفظها في الغالب. 

على   فليقتصر  أحدهما  على  يقتصر  أن  أراد  من  أن  أحاديث  فالمقصود  حفظ 

 دم بيانه.الأحكام، فإن قويت همته وتيسر له فليحفظ مع ذلك متناً فقهيًا على ما تق

 المقدمة الخامسة: 

الأحكام  أ في  الراجح  معرفة  من  ن  بكثير  أسهل  الشرعية  الأدلة  معرفة بطريق 

ح به القول في المذهب، لأالراجح في المذهب،   فإذا  نه ليس هناك ضابط مطرد يخرجَّ

قدم قول    قرأت في المذهب الفان أبا حنيفة، ومنهم من يخ الحنفي قد تجد الصاحبين يخخ

أبي حنيفة، ومنهم من يخقدم قول الصاحبين، وإذا قرأت في المذهب المالكي لم تجد 

ح به قول المذهب، لذا يختلف ابن قاسم وغيره في رواياته عن   ضابطًا مطردًا يخرجَّ
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الإمام أصحاب  وهكذا  واختياراته،  مالك  المذهب   الإمام  يختلف  وعليه  مالك، 

عند المالكية، ومثل ذلك إذا قرأت في كتب الشافعية ككتاب )الحاوي( للماوردي،  

الشافعي أن  تجد  الكتاب  هذا  في  صفحات  قلبت  فإذا  للنووي،  )المجموع(  ة  أو 

ح به قولٌ على قول، ومثل ذلك  أنفسهم مختلفين في مسائل، وليس هناك ضابط يخرجَّ

أو ثلاث صفحات من كتاب )الإنصاف( في المذهب الحنبلي، فلو قرأت صفحتين 

، وتجد في المسألة قولين،  بين الحنابلة أنفسهمللمرداوي، وجدت الخلاف الكثير  

هو المذهب، وفي القول    وفلانًا قالوا هذاوفي القول الأول يذكر المرداوي أن فلانًا  

 أن هذا هو المذهب. لأنه ليس هناك ضابط.  الثاني ذكر فلان وفلان 

بخلاف دراسة الأحكام عن طريق الدليل الشرعي والترجيح بالدليل الشرعي، 

، فقد يفوت عليه دليل وقد  فإنه أسهل بكثير، وإنما يُصل الخطأ في نظر المجتهد

طئ في تنزيل ال ، أما الترجيح في المذاهب نفسها فليس  دليل، لكن هناك ضوابطيخخ

دراسة الراجح بالنظر إلى  هناك ضوابط، فضلًا عن اختلاف المجتهدين، فلذلك  

 .الراجح في أحد المذاهب الأربعةالدليل الشرعي أسهل بكثير من دراسة 

 المقدمة السادسة: 

إن هذا مذهب الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة   ليس معنى قول العلماء

الإمام   أو  مالك،  الإمام  أو  حنيفة،  أبي  قول  القول  هذا  يكون  أن  بالضرورة 



 

20 

 

ومن قرأ في هذه الكتب علم أن كثيًرا من الأقوال التي    فعي، أو الإمام أحمد،الشا

أئمة   لقول  مخالفة  هي  المذهب،  أنها  على  لذاشتخهرت  شيخ المذهب،  كلمات  من  ا 

في رسالته لعبد الله بن محمد بن عبد اللطيف   الإسلام محمد بن عبد الوهاب  

الف نصوص الإمام أحمد  الأحسائي، قال: وإن أكثر ما في )الإقناع( و)المنتهى( يخخ

من أعرف الناس  ورواياته. هذا يذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهو  

ص كتاب )الإنصاف( للمرداوي، فهو خبير بالمذهب بالمذهب الحنبلي، فإنه قد لخَّ 

 .لًا عن دراسته له وتدريسه للمذهبفض

فإن جادل أحد في صحة قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فيقال: أقل 

قال: كثير مم الف  ما يخ ، إذن ما نقرأه نصوص الإمام أحمدا في )الإقناع( و)المنتهى( يخخ

، فلذا إذا أراد الحنبلي أن  أن يكون قول الإمام أحمد  في كتب الحنابلة ليس ضرورةً 

أحمد   الف  تُخ يقول:  المذهب  مخالفة  في  غيره  ينب  ألف يهخ ألف  يُفظ  الذي  وهو 

أولًا   فيقال:  أحمد،  حديث؟  للإمام  مخالفة  ليست  للمذهب  يكون مخالفتي  فقد 

للإ مخالفًا  المذهب  عليه  الذي  القول  يكون  وقد  له،  مخالفًا  أحمد  أحمد، الإمام  مام 

وثانيًا لا شك أن الإمام أحمد جليل، لكن مع جلالته ليس حجة، ولو حفظ ألف 

ألف حديث، فليس أعلم من أبي بكر ولا عمر، وقد قال ابن عباس ما تقدم ذكره:  

وتقولون قال  صلى الله عليه وسلميوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله 

 أبو بكر وعمر. 
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 المقدمة السابعة: 

عن ظهر بلا دليل  لو أن رجلًا يُفظ الروض المربع  فبالإجماع،  المقلد ليس عالماً  

كذا،وكلماقلب   الحكم  قال:  مسألة  في  سألته  ويقول:     إلا  مسألة  له  تذكر  إن  فما 

التي    اع، مثله مثل جدتهمقلدًا بالإجم هذا لا يزال جاهلًا عاميًافحكمها كذا وكذا.  

ذلك ابن عبد البر في كتابه )جامع   حكى الإجماع علىوقد لم تتعلم العلم الشرعي، 

الموقعين(  )أعلام  في  القيم  ابن  الإمام  ه  وأقرَّ كلامه  ونقل  وفضله(  العلم  بيان 

وسيلة للتعلم    للمتنوإنما حفظه  و)النونية(، وقرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية،  

فق  عبرد ولا وسيلة للفتوى، وهذالا وسيلة للت   لأن المؤلفين يخعرف،    ه وينبغي أن يخ

الدليل، وإنما  المذاهب الأربعة في الفقه لا يخؤلفون بالنظر إلى الراجح ب  من أصحاب 

فتي باجتهادهم،    بالنظر إلى الراجح في المذهب فتي بالمذهب وإنما يخ  فهو إذا أفتى لا يخ

 يل لكنه يؤلف على المذهب.بالدل

وإذا  المذهب،  على  صنفتخ  وصنَّفتخ  ألَّفتخ  إذا  قال:  أنه  البهوتي  عن  نخقل  وكما 

ألست أفتيت فكأنما الجنة والنار بين يدي. أي أخفتي بالدليل، فلذا لقائل أن يقول:  

)دليل  في  الحنبلي  مرعي  بقول  تأخذ  لا  فلماذا  مات؟  وقد  تيمية  ابن  بقول  تأخذ 

 ؟ أو تأخذ بقول فلان أو فلان من أصحاب المذاهب الأربعة؟وقد مات الطالب( 
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وإنما الفرق بين ابن تيمية المانع من أخذ قول فلان أو فلان الموت،  فيقال: ليس  

تيمية   ابن  أن  إلى  وهؤلاء  بالنظر  فوا  ألَّ هؤلاء  أما  الدليل،  إلى  بالنظر  وأفتى  ألَّف 

ح قولًا في المذهب  مرينالراجح في المذهب باجتهادهم، ففرق بين الأ ، وقد يخرجن

بذلك، ففرق إذن بين    وهو يرى أن ما سواه هو القول الراجح إذا أراد أن يتعبَّد الله

فقه وأن يخعرفهذين الأمرين، وهذا مما ين  .بغي أن يخ

 المقدمة الثامنة: 

ب للمذاهب الفقهية يُاول كثيرون  يوا التعصر وفي  باسم التأصيل الفقهي، أن يُخ

بلدنا كثخرت الدورات شرقًا وغربًا في تأصيل الفقه، ولا شك أن التأصيل مهم لكنه 

كلمة حق ":  هو كما قال علي  -وأؤكد عند بعضهم لا كلهم -عند بعضهم 

راد بها باطل  . "يخ

للتعصب للمذاهب الفقهية، ويقول قائلهم: لا  فباسم التأصيل أرجعوا الناس  

 يكون حنبليًا متعصبًا للمذهب،  يكون الرجل فقيهًا حتى 

ينبغي أن يخعلم أن الفقه شرعًا: هو العلم المصحوب بعمل، والعلم لا يكون  و

 . علمًا إلا إذا كان بالدليل، قرر هذا كله ابن القيم في كتابه )مفتاح دار السعادة(

كيف يستطيع الطالب أن يدرس الفقه دراسةً متَّزنةً فلا يكون فوضويًا  فإن قيل:  

 كالظاهرية ومن تأثَّر بهم، ولا يكون متعصبًا كأصحاب المذاهب الأربعة؟ 
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يقال: أول ما ينبغي للطالب إذا أراد أن يدرس الفقه أن يبحث عن معلم يعلمه  ف

، ثم هذا المعلم أثناء بدليله  وبيان الراجحالفقه ويجمع في تعليمه بين تصوير المسألة  

فيقول هذا عام وهذا خاص، والخاص  الفقه،  الطلاب على أصول  يخربي  التعليم 

فيد التقييد،  قدم على العام، وهذا مطلق وهذا مقيد، وذكر فرد من أفراد المطلق يخ مخ

الف فهو حجة ...إلخ، فيتربَّى الطالب   وهذا قول صحابي وقول الصحابي إذا لم يخخ

ذكر ويتقوَّ  في  يخطيل  من  على  الفقه  يدرس  أن  أما  الفقه،  في  ساعده  ويشتد  ى 

سيصبح مشوشًا، وفي المقابل إذا درس على من والخلافات فإنه لن يستفيد كثيًرا،  

 ذكره، فينبغي أن نكون وسطًا لا إفراط ولا تفريط. سيقع فيما تقدم  فلا يذكر الدليل  

حِيم بسِم الله الرَّ  َن الرَّ  حْم

 وَهُوَ حسبي وَعَليِهِ أتوكل 

ين عَلين بن يمخ الِإمَام المعَالم القَاضِِ صدر الدن نَفِين رَحَْه الله أبي قَالَ الشَّ  :المعِزن الحمَ

بهِ للمذهب، وأتى بفوائد وفرائد    -كما تقدم-في هذه الرسالة   ناقشه في تعصر هو يخ

طلع على   أن ابن أبي العز الحنفي  وقواعد عظيمة للغاية، وميزة هذا الكتاب   مخ

ص لكلامهم في هذه الرسالة، كما فعل في  كلام ابن تيمية وابن القيم، فهو كالمخلخن

فلذا أكثر مشرحه على   ابن   ا في هذه الرسالةالطحاوية،  من كلام شيخ الإسلام 

 ، وهذه مزية عظيمة لهذه الرسالة.تيمية وابن القيم
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ني لن أنشغل عند قراءة هذه الرسالة ستمر مسائل فقهية، فينبغي أن يخعلم أنثم  

بالكلام عن هذه المسائل الفقهية؛ لأنه ليس المراد من هذه الرسالة دراسة المسائل  

 المراد دراسة الشبهات التي تخثار حول الاتباع. الفقهية وإنما 

أن أستنبط من كلامه قواعد   -وقوته  بحول الله-سأحاول  وأخيًرا: عند قراءتها  

 .تقرب مراده

 

هَب أبي حنيفَة  أما بعد فَإنِيي  ليِد مَذم نَفِيَّة رجح فيِهَا تَقم وقفت على رِسَالَة لبَعض الحمَ

عَلَيمهَا  أنبه  أَن  بَبمت  فَأَحم مَوَاضِع مشكلة  فيِهَا  ذَلكِ وَوجدت  رَحَْه الله وحض على 

تَعَالَى   له  لقَوم امتثالا  المردي  وى  الهم بَاع  وَاتي عَنهُ  الممنمهِي  ق  التَّفَرُّ موا واعتص}خوفًا من 

 103آل عمرَان  {بحَِبل الله جَميِعًا وَلَا تفَرقُوا

 لأنه في بلد التعصب قد بلغ أقصاه، فهو يخداريهم فيقول:   هذا من لطفه  

موبقات! لكنه لطَّف الأمر في   وسترى في كلامه  (وَوجدت فيِهَا مَوَاضِع مشكلة)

 سماها مشكلة.بأن  مقدمة هذه الرسالة تأليفًا لهم وتُفيفًا لوطأت الرد عليهم

، وترك الدليل اتباع الدليل من الكتاب والسنة سببٌ للاجتماع:  القاعدة الأولى

ق.  سببٌ للتفرُّ
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تَعَالَى   فِي  }وَقَوله  مِنمهُم  وَكَانُوا شيعًا لست  الَّذين فرقوا دينهم  ءإنِ  نَمعَام   {شَيم الأم

حَينَا إلَِيمك وَمَا }وَقَوله تَعَالَى    159 ين مَا وصّن بهِِ نوحًا وَالَّذِي أَوم شرع لكم من الدن

ين وَلَا تتفرقوا فيِهِ  رَاهِيم ومُوسَى وَعِيسَى أَن أقيِمُوا الدن  13الشورى    {وصينا بهِِ إبِم

أَنا ربكُم فاتقون فتقطعوا أَمرهم بَينهم  وَإنِ هَذِه أمتكُم أمة وَاحِدَة وَ }وَقَوله تَعَالَى  

فَرِحُونَ  لديهم  بمَِا  حزب  كل  مِنُونَ    {زبرا  تَعَالَى    53الممُؤم وَقَوله  كتبا  أَي  وَمَا }زبرا 

وَلَا تتبع }وَقَوله تَعَالَى    14الشورى    {تفَرقُوا إلِاَّ من بعد مَا جَاءَهُم المعلم بغيا بَينهم

وى فيضلك عَن سَبيِل الله  {الهم

يَة )ص   النَّبيِ  26الآم ل  بَاض بن سَارِيَة    صلى الله عليه وسلم( وَلقَوم المعِرم هُ    فِي حَدِيث  )فَإنَِّ

اشِدين  الرَّ لَفَاء  الخمُ وَسنة  بسِنتي  فَعَلَيمكُم  كثيرا  تلَِافا  اخم فسيرى  بعدِي  يَعش  من 

مُُور فَإنِ كل محدثة بدِعَة و اكُم ومحدثات الأم كل  المهدييّ عضوا عَلَيمهَا بالنواجذ وَإيَِّ

مِذِين وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وأمثال ذَلكِ فِي   م بدِعَة ضَلَالَة( رَوَاهُ ابو دَاوُد وَالتري

وى بَاع الهم ق وَاتي ي عَن التَّفَرُّ نة كَثيَِرة فِي النَّهم  . المكتاب وَالسن

ة الممسُلميّ  مَّ
أَقُول هَذَا وأعتقد أَن أَبَا حنيفَة رَحَْه الله تَعَالَى إمَِام جليل من كبار أَئِ

  ََّعِي  . أَجمم
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بل من خالفهم   مخالفةُ إمامٍ أو عالمٍ في قولٍ فقهي ليس قدحًا فيه،:  القاعدة الثانية

كل قولٍ مُخالف للكتاب والسنة فاضربوا  مُتَّبعًا للدليل فهو مُتَّبعٌ لهم؛ لأنهم قالوا:  

 رض الحائط.به عُ 

ثم ذكر أنه ينبغي أن تكون  وقد ذكر ابن خزيمة مسألة وذكر أن الدليل دلَّ عليها،  

 بالرجوع إلى الدليل. هذه المسألة قول الشافعي وإن لم يقل بها؛ لأن الشافعي أمر 

بَاع المملَّة الحنيفية وأرشدنا  مد لله الَّذِي هدَانَا إلَِى اتي طمبَة م: الحمَ له فِي أول الخم مِنمهَا قَوم

نَفِيَّة  .إلَِى سلوك طَريقَة المعلمَاء الحمَ

نة   وَالسن المكتاب  بَاع  اتي نَفِيَّة  الحمَ المعلمَاء  بطريقة  يُرِيد  كَانَ  إنِ  هُ  فَإنَِّ َاع ش:  جمم ِ وَالإم

نَفِيَّة بل سَائرِ عُلَمَاء الممُسلميّ على  ا بالعلماء الحمَ حِيح فَلَيمسَ ذَلكِ مُخمتَصًّ وَالمقِيَاس الصَّ

بذلك   يُرِيد  كَانَ  وَإنِ  الظَّاهِر  أهل  المقيَاس  تبَِار  اعم فِي  خَالف  وَإنَِّمَا  الطَّرِيقَة  هَذِه 

ِمَام أبي حنيفَة فَفِيهِ تَفم  صِيل فَإنِ من قلد إمَِامًا معينا فيِمَا وَقع لَهُ وَلم يتَبَيَّّ تقليدهم للإم

وَاجِب بل  سَائِغ  فَذَلكِ  ليِل  الدَّ فيِهِ  لَا   لَهُ  كائنة  لَهُ  وَقعت  إذِا  ورَة  ُ الضرَّ عِنمد  عَلَيمهِ 

له فيِهَا وَلم يعلم لَهُ فيِهَا مُخَالفا وَإنِ قَلندهُ  فيِمَا تبيّ لَهُ فيِهِ  يعلم حكم الله فيِهَا وبلغه قَوم

ليِل مُوَافق لَهُ فَلَيمسَ ذَلكِ بتقليد لَهُ بل يكون فِي ذَلكِ مُتبعا للدليل إلِاَّ أَن يَنموِي  الدَّ

مَال باِلنييَّاتِ  عَم ليِل إذِم الأم ليِد الِإمَام دون مُتَابعَة الدَّ  . تَقم
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وهو أن يترك الدليل من الكتاب   قسمٌ محرم إجماعًاالتقليد أقسام،  :  الثالثةالقاعدة  

لعالم  والسنة الشافعي-  تقليدًا  حكاه  الذي  الإجماع  إجماعًا   -وتقدم  جائزٌ  ،  وقسمٌ 

،  ﴾ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴿، لقوله تعالى:  للعالمتقليد العامي    وهو

(، والقسم الثالث كتابه )جامع بيان العلم وفضلهوقد ذكر الإجماع ابن عبد البر في  

لبحث مسألة واحتاج إليها، فيجوز له أن  تقليدٌ جائز، وهو للعالم إذا لم يتَّسع وقته  

 يُقلد من يثق به.

ليِل مُوَافق لَهُ فَلَيمسَ ذَلكِ بتقليد لَهُ بل يكون  )قوله:   وَإنِ قَلندهُ فيِمَا تبيّ لَهُ فيِهِ الدَّ

 : (تبعا للدليل فِي ذَلكِ مُ 

 الناس مع الأحكام الشرعية على أقسام ثلاثة:تقدم أن : القاعدة الرابعة

 .بقول الغير من غير معرفة للدليل القسم الأول: المقلد، وهو من يأخذ 

 .دليلهالمتَُّبع، وهو الذي يأخذ قول الغير مع معرفة القسم الثاني: 

ح بينهاالقسم الثالث: المجتهد،   .وهو الذي ينظر في الأدلة ويُرجي

وقد ذكر هذه الأقسام الثلاثة ابن عبد البر في كتابه )جامع بيان العلم وفضله( 

 وابن القيم في كتابه )أعلام الموقعيّ(.
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ليِل وفهمه  وَإنِ قَلندهُ فيِمَا تبيّ   ليِل مُخَالف لَهُ أَو قدر على الننظر فِي الدَّ لَهُ فيِهِ أَن الدَّ

ليِد المذموم فَإنِ صَاحبه دَاخل فِي زمرة الَّذين قَالُوا   إنَِّا وجدنَا  }وَلم يفعل فَهَذَا هُوَ التَّقم

وَإذِا }عَنمهُم    وَالَّذين قَالَ الله  23الزخرف    {آبَاءَنَا على أمة وَإنَِّا على آثَارهم مقتدون

م اتبعُوا مَا أنزل الله قَالُوا بل نتبع مَا ألفينا عَلَيمهِ آبَاءَنَا وَسَيَأمتِي   177المبَقَرَة    {قيل لَهُ

نى زِيَادَة بَيَان إنِ شَاءَ الله تَعَالَى   . لَهذَا الممعَم

 حكى الإجماع على حرمة مثل هذا.  وقد تقدم أن الشافعي 

له م:  ع وَكَيمفِيَّة دلالتهاوَمِنمهَا قَوم م  . وَجَعَلَنيِ مِمَّن عرف مَرَاتبِ أَدِلَّة الشرَّ

ع   م الشرَّ أَدِلَّة  مَرَاتبِ  فَإنِ من عرف  الرسَالَة  ذِهِ  بَِِ مَقمصُوده  يُنَاقض  هَذَا  فَإنِ  ش: 

أهل   مَ  الاجتهادوَكَيمفِيَّة دلالتها يكون من  الأم وَلَا  إمَِام معِيّ  ليِد  تَقم لَهُ  ر  فَلَا يسوغ 

أَنه عرف صناعَة   يُرِيد  أَن  إلِاَّ  وَلم    الاستدلال بذلك  ه  المفِقم أصُول  عِيَّة  م الشرَّ بالأدلة 

ذِهِ  نة وَمَا أَظُنهُ يرضى لنَفسِهِ بَِِ عِيَّة نَفسهَا الَّتيِ هِيَ المكتاب وَالسن م دَِلَّة الشرَّ يعرف الأم

عِيَّة ومراتبها وَكَيمفِيَّة دلالتها وَحِينَ  م دَِلَّة الشرَّ ئِذٍ الممنزلَة بل الظَّاهِر أَن مُرَاده أَنه يعرف الأم

مَر بتقليد  ليِد لِإمَام معِيّ وَلَا غير معِيّ إلِاَّ فيِمَا خفى عَنهُ وَلَا الأم لَهُ التَّقم فَلَا يسوغ 

ة مَّ
ئَِ  .إمَِام معِيّ من الأم

م في  :  القاعدة الخامسة القيم حكى أن تقليد إمام معيّتقدن في   المقدمات أن ابن 

 . هو من بدع القرن الرابع  جميع أقواله
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ولو  ﴿، كما قال سبحانه:  كل من خالف الحق لابد أن يتناقض:  القاعدة السادسة

فيه   لوجدوا  الله  غير  عند  من  كثيًراكان  هذه ﴾اختلافًا  صدر  في  تناقض  فقد   ،

التعصب  الرسالة إلى  ويدعو  يرجع  ثم  الدليل  أهل  من  جعله  أن  الله  فهو يحمد   ،

 ، ويجعل ذلك محمدةً، فبهذا يكون متناقضًا. والتقليد

ليِد الِإمَ  عُو إلَِى تَقم وَيُقِيم  ه  ير ام أبي حنيفَة رَحَْه الله دون غوَهُوَ فِي هَذِه الرسَالَة يَدم

طَريقَة من  هَذَا  وَلَيمسَ  بَيّ  تنَاقض  وَهَذَا  ذَلكِ  على  ليِل  ابو   الدَّ بل  نَفِيَّة  الحمَ المعلمَاء 

م فيِهِ   حَاب أبي حنيفَة خالفوا ابا حنيفَة فيِمَا ظهر لَهُ د وَغَيرهَما من أَصم يُوسُف وَمُحَمن

له وَلم يُرجُوا بذلك عَن كَونهم من   ليِل على خلاف قَوم حَابه بل الَّذِي ذكره الدَّ أَصم

ِ أرجح عِنمده وأقربه   لَيّم غير وَاحِد من أهل المعلم إذِا كَانَ لَهُ نوع تميز يتبع أَي المقَوم

ع   م يرم الممطُلق فَكيف من يعرف أَدِلَّة الشرَّ ليِل بحَِسب تميزه فَإنَِّهُ خير لَهُ من الخمَ إلَِى الدَّ

المعلمَاء أَنه يجب أَو يشرع المتزَِام قَول شخص معِيّ وَكَيمفِيَّة دلالتها وَلم يقل أحد من 

افعِِي رَحَْه الله    صلى الله عليه وسلمفِي كل مَا يُوجِبهُ ويحرمه ويبيحه عَن رَسُول الله   بل قد قَالَ الشَّ

ل    صلى الله عليه وسلمأجمع الممسُلمُونَ على أَن من استبانت لَهُ سنة رَسُول الله   لَا يحل لَهُ أَن يَدعهَا لقَوم

 . أحد

كما كان قول إمامه للدليل لا يُعدُّ مخالفةً للإمام،  أن مخالفة العالم  :  القاعدة السابعة

   .أتباعًا له مع كونهما صاحبا أبي حنيفةومنهم  يفعلون ذلك العلماء
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كأبي يوسف ومحمد بن الحسن الكبار  أصحاب أبي حنيفة  إذا كان  :  القاعدة الثامنة

  طريقة التي قررها أبو حنيفة نفسه، فإنه لا يصح أن تُُالف هذه اليُُالفونه للدليل، 

 . وعليها صاحباه، بل وعليها إجماع أهل العلم

وَلم يقل أحد من المعلمَاء أَنه يجب أَو يشرع المتزَِام قَول شخص معِيّ فِي كل  )قوله:  

الله   رَسُول  عَن  ويبيحه  يُوجِبهُ ويحرمه  أجمع    صلى الله عليه وسلممَا  الله  رَحَْه  افعِِي  الشَّ قَالَ  قد  بل 

ل أحد  صلى الله عليه وسلمالممسُلمُونَ على أَن من استبانت لَهُ سنة رَسُول الله     ( لَا يحل لَهُ أَن يَدعهَا لقَوم

، وقد تقدم أن ابن القيم ذكره من بدع القرن الرابع، وقال ابن تيمية  ذكر أنه لا يجب

ذا العالم في منزلة النبي  واله هو جعل هإن تقليد عالم في أقكما في )مجموع الفتاوى(:  

 وهذا لا يجوز شرعًا.  صلى الله عليه وسلم

كَ  لمجتهد  التعصب  على  وجبلني  م:  له  قَوم قوَمِنمهَا  من  النَّبيِ    رونانَ    صلى الله عليه وسلمشهد 

 . بخيرها وعدالتها

هَيّم   :ش: فَإنِ فِي هَذَا المكَلَام نظرا من وَجم

ف الَّذِي ذكره   وَاهُ أَنه جبل على الموَصم ف وَهُوَ التعصب  أَحدهَما دَعم وَهَذَا الموَصم

تَضِ  ليِم مَا يَقم التعصب لَهذَا المعَالم دون    لمجتهد معِيّ مكتسب وَلَيمسَ فِي الطَّبمع السَّ

يَأمتِي ذَلكِ غَالبِا من هوى النَّفس فَيكون حِينَئِذٍ قد جبل على خلق  مَا  وَإنَِّ المعَالم  هَذَا 

ق لكَانَتم   ق وَقَول هَذَا الِإمَام الممعِيّ هُوَ الحم بَاع الحم ذميم وَلَو ادنعى أَنه جبل على اتي
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لُود يُولد على المفطمرَة قَالَ الله   ،ل النزاعالممُقدمَة الأولى مسلمة وَالثَّانيِة مَح  فَإنِ كل مَوم

ين حَنيِفا فطمرَة الله الَّتيِ فطر النَّاس عَلَيمهَا}تَعَالَى   وم    {فأقم وَجهك للدن يَة الرن   30الآم

المعَالم مُتَعَيّن دون هَذَا   بَاع هَذَا  اتي ق لَا أَن  بَاع الحم اتي فَفِي المفطر مركوز معرفَة حسن 

تهَِاده دون غَيرها طَأ فِي اجم وَلَا يَدعِي    ،لمعَالم إلِاَّ أَن يَدعِي أَن هَذَا المعَالم مَعمصُوم عَن الخمَ

سُول صلوَات الله عَلَيمهِ وَسَلَامه فَإنِ المغَضَب   هُ يكون قد أنزلهُ منزلَة الرَّ هَذَا عَاقل فَإنَِّ

مُوم   ة وصف مَذم مَّ
ئَِ من جنس فعل الرافضة وَهُوَ من  والتعصب لوَاحِد معِيّ من الأم

اهِليَِّة كَمَا فِي صَحِيح مُسلم وَسننَ النَّسَائيِن عَن جُنمدُب بن عبد الله البَجلِين  أَفعَال الْمَ

    الله رَسُول  قَالَ  وينصر    صلى الله عليه وسلمقَالَ  عصبية  عُو  يَدم عمية  راية  تََت  قتل  )من 

 .عصبية فَقتلته جَاهِليَِّة(

قَالَ )لَيمسَ منا من    صلى الله عليه وسلم أَن رَسُول الله    بن مطعم    وروى أَبُو دَاوُد عَن جُبَير

 . دَعَا إلَِى عصبية وَلَيمسَ منا من قَالَ بعصبية وَلَيمسَ منا من مَاتَ على عصبية(

ِ من حَدِيث جَابر   حِيحَيّم َنمصَار وَقَالَ    وَفِي الصَّ نَمصَار يَا للْم   ا ي حِيّ قَالَ الأم

اهِليَِّة"  :فَقَالَ   صلى الله عليه وسلمن فَخرج رَسُول الله  يلمهاجرل وَى الْمَ   مُنمتنَِة"وَفِي رِوَايَة    "مَا بَال دَعم

 . الَحدِيث"

من سمعتموه يدعوا بدعوة    صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُول الله    :قَالَ   وَعَن أبي بن كَعمب  

اهِليَِّة ف  اهِليَِّة  :  عضوه بِِن أَبيِه وَلَا تكنوا( وَفِي لفظأالْمَ من سمعتموه يتعزى بعزاء الْمَ
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فأعضوه بِِن أَبيِه وَلَا تكنوا فَسمع أبي رجلا يَقُول يَا لفُلَان فَقَالَ أعضض أير أَبيِك  

ذَا أمرنَا رَسُول الله  فَقَالُوا يَا ابا الممنُمذر مَا كنت فحاشا فَقَا د وَالنَّسَائيِن    صلى الله عليه وسلملَ بَِِ رَوَاهُ أَحْم

مَاعَة( صلى الله عليه وسلموَقَالَ  مَاعَة فَإنِ يَد الله على الْمَ  . )عَلَيمكُم باِلْمَ

الرافضة وهو من أمر التعصب لقول رجل هو من جنس فعل  :  القاعدة التاسعة

 الْاهلية.

نهِِ من خير المقُرُون فَإنِ هَذَا لَا يلمزم االثَّانِي:   دِيمه لَهُ على غَيره بكَِوم ستدلاله على تَقم

دِيم هَذَا الِإمَام وَحده على غَيره مِمَّن كَانَ فِي زَمَانه وَقَبله بل وَلَا على من بعده فَإنِ  تَقم

ضِيل   ضِيل كل فَرد على كل فَردتَفم تَضِ تَفم لَة لَا يَقم مم لَة على الْمُ مم  . الْمُ

إن أبا حنيفة متقدم على الأربعة، فإذن تقدمه يدل على أنه  خلاصة هذا أنه يقول:  

هذا أن الذين   أفضل، فيذكر ابن أبي العز الحنفي أنه لا دليل على هذا، ثم يلزم على

أبي حنيف أفضل من  أبي حنيفة هم  أبا حنيفة قبل  أن  ثنايا كلامه  ثم سيذكر في  ة، 

 معاصر للإمام مالك وأنهما متعاصران. 

م العالم : القاعدة العاشرة  على غيره زمانًا لا يدل على أنه أفضل ولا أعلم. تقدُّ
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عشرة الحادية  حيث :  القاعدة  من  هو  ...إلخ،  الثالث  على  الثاني  القرن  فضل 

الصحابة  ، وإلا فإن في أفراد المتأخرين من هو أفضل ممن قبله، إلا الْملة لا الأفراد

 لسلف، ذكره ابن تيمية.فهم أفضل الأمة فردًا وجنسًا كما أجمع عليه ا

ن  هل العلم لكن السلف الأولين مجمعووإن كان حصل خلاف بعد ذلك بين أ

أفضل الأمة فردًا وجنسًا، ومن الأدلة التي ذكرها ابن على هذا، وهو أن الصحابة  

إن الله نظر في "أنه قال:    : ما ثبت عند الإمام أحمد عن ابن مسعود  تيمية

العباد   محمد  قلوب  قلب  خيرها  قلوب    صلى الله عليه وسلمفرأى  في  نظر  ثم  لرسالته،  فاصطفاه 

قال:    "  صلى الله عليه وسلممحمد    فاصطفاهم لصحبة  صلى الله عليه وسلمفرأى خيرها قلوب أصحاب محمد  العباد  

 أن الصحابة أفضل هذه الأمة فردًا وجنسًا.فهذا يدل على 

حَابَة من   الصَّ هَل فِي غير  المعلمَاء  يتنازع  ِ    هُوَ خير منبل قد  لَيّم قَوم بَعضهم على 

حَابَة   ضِيل كل فَرد وَلَكنِ من بعد الصَّ ثَر على تَفم كَم ذكرهَما القَاضِِ عِيَاض وَغَيره وَالأم

مَا هُوَ بالتقوى  رَاد إنَِّ فَم اج بن يُوسُف وَفضل الأم جَّ لَيمسَ مثلهم فقد كَانَ فيهم مثل الحم

قَاكُمإنِ أكمرمكُ }كَمَا قَالَ الله تَعَالَى  )لَا  :صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيِ  13الحجرات  {م عِنمد الله أَتم

فضل لعربي على عجمي وَلَا لعجمي على عَرَبِين وَلَا لأسود على أَبيض وَلَا لأبيض  

 .)النَّاس كلهم بَنو آدم وآدَم من تُرَاب( ، على أسود إلِاَّ بالتقوى( 
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هَب بمِثل  وَلَو   له وَادنعى أَن الِإمَام مَالك بن أنس أولى بالاتباع قابله مالكي الممذَم قَوم

يفَة أصح مَذَاهِب  من أبي حنيفَة ر ِ هَب أهل الممَدِينَة الشرَّ هبه مَذم حْهمَا الله تَعَالَى فَإنِ مذم

مُ كَانُوا يتأسون بآثار رَسُول الله   صَار وَكَانَ    صلى الله عليه وسلمأهل الممَدَائنِ فَإنِهَّ مَم أَكثر من سَائرِ الأم

ة واتباعها   صَار دونهم فِي المعلم باِلسنةِ النَّبَوِيَّ مَم حَتَّى أَنهم يفتقرون غَيرهم من أهل الأم

إلَِى نوع من سياسة الممُلُوك وآراء المعلمَاء ومقاصد المعباد أَكثر من افتقار أهل الممَدِينَة  

الممَدَائنِ َاع أهل مَدِينَة من  عُلَمَاء الممسُلميّ إلَِى أَن إجِمم ذَا لم يذهب أحد من  ة   وَلِهَ حجَّ

صَار وَلَا   عَم تلفت فِي يجب اتباعها لَا فِي تلِمكَ الأم هُ قد اخم يفَة فَإنَِّ ِ بعمدهَا غير الممَدِينَة الشرَّ

دِيم  لَال على تَقم تدِم هَب مَالك نَظيِر اسم دِيم مَذم َاع أَهلهَا إلِاَّ استدلاله بذلك على تَقم إجِمم

هَب أبي حنيفَة وَمن مثل هَذَا   ا    نَشأ الإفتراق  الاستدلالمَذم مة فَإنَّا لله وَإنَِّ فِي هَذِه الأم

 .إلَِيمهِ رَاجِعُون

حَابَة من هُوَ خير من)قوله:   المعلمَاء هَل فِي غير الصَّ بَعضهم على   بل قد يتنازع 

ضِيل كل فَرد وَلَكنِ من بعد  ثَر على تَفم كَم ِ ذكرهَما القَاضِِ عِيَاض وَغَيره وَالأم لَيّم قَوم

حَابَة لَيمسَ مثلهم  تقدم أن في المسألة إجماعًا سابقًا. (الصَّ

َاع أهل مَدِينَة من الممَدَائنِ)قوله:   ذَا لم يذهب أحد من عُلَمَاء الممسُلميّ إلَِى أَن إجِمم  وَلِهَ

صَار عَم ة يجب اتباعها لَا فِي تلِمكَ الأم يفَة  حجَّ ِ هذا أصله    (وَلَا بعمدهَا غير الممَدِينَة الشرَّ

 في )الرسالة المدنية(. من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
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م أحد    فلو قيل جدلًا  قدَّ م أئمة المذاهب الأربعة لفضله ...إلخ،  بأنه لابد أن يخ دن لقخ

عاصر لأبي حنيفة المدينة، وأهل المدينة ، وهو من أهل مالك، فإنه من جهة الزمن مخ

نه لم يخقل  في )رسالة حجية أهل المدينة(: إ  ، لذا قال ابن تيميةلهم مزية على غيرهم

 أهل المدينة، فالخلاف فيهم دون غيرهم. بأن أهل بلد قولهم حجة إلا 

ذكر ابن تيمية في هذه الرسالة نفسها )حجية أهل المدينة( أن المراد بالقرن فائدة:  

أربعون سنة، فما روى البخاري ومسلم   وغيرهما  ابن مسعودعمران وفي حديث  

النبي  من حديث ابن مسعود   الناس قرني»قال:    صلى الله عليه وسلموعمران أن  ، ثم الذين  خير 

يلونهم الذين  ثم  قرن  «يلونهم،  كل  في  العبرة  قال:  الصحابة  ،  وأكثر  أهله،  بأكثر 

الثانية، وأكثر أتباع  ذهبوا بعد الأربعين الأولى، وأكثر التابعين ذهبوا بعد الأربعين  

 أربعون سنة.التابعين ذهبوا بعد الأربعين الثالثة، فالمراد بالقرن في هذا الحديث 

له م: والصلا د النَّبيِ ا ةوَمِنمهَا قَوم لَام على سيدنَا مُحَمَّ ي الممبَمعُوث إلَِى النَّاس وَالسَّ مُي لأم

ب الله  إلَِى  وَنَذِيرا وداعيا  ة بشيرا  حَابه وعترته إ كَافَّ وَأَصم آله  ذنه وسراجا منيرا وعَلى 

إلَِى  انمتهى  مَان لما  الزَّ فَإنِ  تَطمهِيرا أما بعد  عَنمهُم الرجس وطهرهم  الَّذين أذهب الله 

كَان رباع المعُلُوم   لُوم وخلت غاياتها  وَقت تضعضع فيِهِ أَرم وتقعقع فيِهِ بُنيان بقاع الممعَم

صيّ وشاع الَحدِيث والطعن  عَن أُسَامَة أبي الشبليّ حَتَّى ضج فيِهَا ثعالبة أَبُو الحم

تَهدين لم يعلم   الممُجم أقدم  هُوَ  الَّذِي  ابا حنيفَة  أَن  عَاء  ادي هَب الأقدميّ وذاع  مَذم على 
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سي وَخَالف  البُخَارِين  عِنمد أَحَادِيث  هبه  مذم لوهن  موهما  ذَلكِ  وَكَانَ  سليّ  الممرُم د 

وَالمعيّ   للعيّ  نمسَان  ِ الإم بمَِنمزِلَة  هم  الَّذين  الإخوان  بعض  إلََِن  أَشَارَ  الميَقِيّ  ضعفاء 

هَب إمَامهمم وتعرف مَا  نَفِيَّة فِي مَذم تقَِاد ضعفة الحمَ ي اعم تُبم رِسَالَة تقَوي نمسَان أَن اكم للإم

هبه من خَلفهم وإمامهم فكتبتها  للنَّاس عَلَ  تيَِاج إلَِى مذم يمهِ فِي غَالب المبلدَانِ من الِاحم

ليِده على غَيره جِيح تَقم مَة ومقصد وخاتمة الممُقدمَة فِي بَيَان سَبَب تَرم تَمِلَة على مُقَدن  . مُشم

وعمره فيما لا فائدة منه، لو اجتهد في بيان الدليل  أضاع وقته    يعني هو  

أنه  لكان خيًرا من تعصبه لمذهب أبي حنيفة، ثم سيذكر فيما سيأتي  واتباع الدليل  

قنعهخ بمذهب أبي حنيفة فيتبنَّى هذا    كالذي كتب هذه الرسالة لأحد الملوك حتى يخ

لك شافعي فهو الرد على الشافعية، كأن ذاك الم  المذهب، لذلك سيكون كلامه في

قنعه ب  للمذهب الحنفي. مذهب أبي حنيفة ليترك المذهب الشافعييريد أن يخ

بالفاسد   المفَاسِد  مُقَابلَة  المكَلَام  هَذَا  فِي  فَإنِ  عَاء  ادي فَقَوله ذاع  ش: وفيهَا مبَاحث 

المبَاطلِ لَا يرد المبَاطلِ وَالموَاجِب رد المبَاطلِ بحَِق وَلَا يجوز رد المبَاطلِ باِلمبَاطلِِ فَإنِ  

ق قَالَ الله تَعَالَى   قي على المبَاطلِ فيدمغه فَإذِا هُوَ زاهق}وَإنَِّمَا يردهُ الحم   {بل نقذف باِلحمَ

بيَِاء  نَم    21الأم

ل كذب   سليّ هَذَا القَوم وَالموَاجِب أَن يُقَال لمن قَالَ إنِ ابا حنيفَة خَالف سيد الممرُم

تَحق قَائِله الردع والزجر عَن هَذِه الممقَالة المبَاطلَِة  وبِتان وَسَب لَهذَا   ليِل يسم الِإمَام الْمَ
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ل وَلم  تَأموِيل أَو ذمن القَوم أَنه خَالفه عَن  بهِِ  أَرَادَ  أَنه خَالفه عَن قَصده وَإنِ  بهِِ  أَرَادَ  إنِ 

كَلَام فِي  يُوجد  كَمَا  هَيّ  فَهُوَ  قَائِله  مسَائِ   يذكر  فِي  تَلفِيّ  كَلَام    الاجتهاد ل  الممُخم من 

سُول  البُخَارِين رَحَْه الله وَقَالَ بعض النَّاس كَذَا وَقَالَ فِي بعض الممَوَاضِع فَخَالف الرَّ

سن استبعد قَول أبي حنيفَة   د بن الحم ط أَن مُحَمَّ م وَلم يسم الممُخَالف من هُوَ وَذكر فِي الشرَّ

ة وَالممصَُننف فِي هَذِه الرسَالَة  رَحَْه الله فِي عدم لُزُوم الموَقمف وَسَماهُ   تَكما من غير حجَّ

مُخَالفَة قَول الله   افعِِي  الثَّانيَِة عشر قد نسب إلَِى الشَّ أَلَة  الممسَم نَ  }فِي  بَّصم يَتَرَ والمطلقات 

فُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء  . لَا تنه عَن خلق وَتَأمتِي مثله 228المبَقَرَة  {بأَِنم

بل يُرد الباطل بالحق، وقد  الباطل بالباطل،    لا يجوز أن يُردَّ :  عشرة  الثانيةالقاعدة  

 نقل هذا ابن تيمية عن السلف في شرح )الأصفهانية(.

فَإنِ   ذُور  مُخَالفا للنَّص وقائله مَعم ل قد يكون  مِنمهَا  وَالمقَوم بتَِأموِيل لم يسلم  الممُخَالفَة 

فُور لَهُ لحصوله عَن  أحد من أهل المعلم وَذَلكَِ التَّأموِيل وَإنِ كَانَ فَاسِدا فصاحبه مغم

وَأجر على   تهَِاده  اجم رَانِ أجر على  أَجم فَلهُ  وَأصَاب  تهد  اجم إذِا  تَهد  الممُجم فَإنِ  تهَِاده  اجم

تهد وَ  ق وَإذِا اجم فُور لَهُ إصَِابَته الحم تهَِاده وَخَطأَهُ مغم طَأ فَلهُ أجر على اجم فمخالفة    أَخم

طَأ المغفور    النَّص إذِا كَانَت عَن قصد فَهِيَ كفر وَإنِ كَانَت عَن إجتهاد فَهِيَ من الخمَ

وَاله   ن دونه من أهل المعلم فيِمَا يُوجد من أَقم فَلَا يجوز أَن يُقَال عَن أبي حنيفَة وَلَا عَمَّ

ا أَن يُقَال إنِ النَّص لم يبلغهُ أَو لم يظمهر    مُخَالفا سُول قصدا بل إمَِّ للنَّص أَنه خَالف الرَّ
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ذَار رَحِْهم   عَم لَهُ دَليِل على ذَلكِ الحكم أَو عَارضه عِنمده دَليِل آخر أَو غير ذَلكِ من الأم

َعِيَّ   .الله وَرَضِ عَنمهُم أَجمم

 .مخالفة النص بالتأويل لا يسلم منه عالم: القاعدة الثالثة عشرة

وسيأتي في المسألة الثانية    صلى الله عليه وسلمالرسول    مخالفةوأشار إلى أنه عاب على أبي حنيفة  

  ﴾ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ﴿أنه قال: إن الشافعي خالف قوله تعالى:  عشرة  

 بد أن يتناقض. لاففتناقض، وهذا يؤكد ما تقدم ذكره: أن كل من خالف الحق 

رَانِ )قوله:   أَجم فَلهُ  وَأصَاب  تهد  اجم إذِا  تَهد  الممُجم النية  (فَإنِ  على  الأول  ،  الأجر 

طَأ فَلهُ أجر)قوله:  والأجر الثاني على إصابة الحق، و تهد وَأَخم   أي على النية.  (وَإذِا اجم

ذكر هذا الإمام الشافعي وذكره ابن عبد البر في كتابه )جامع بيان العلم وفضله( 

 وابن تيمية في كتابه )الجواب الصحيح(.

دوا مخالفة أن يعتقد أ  من إحسان الظن بالعلماء:  القاعدة الرابعة عشرة نهم لم يتقصَّ

 الدليل. 

 وقد ذكر ابن تيمية في كتابه )رفع الملام( أن الأعذار من حيث الجملة ثلاثة:

 لم يبلغه النص.الأول:  -

 بلغه واعتقد ضعفه وعدم ثبوته.  الثاني: -
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 لكن ظنه منسوخًا.بلغه واعتقد ثبوته  الثالث: -

وأصحابه  تنبيه:   حنيفة  أبا  أن  السلف  من  كثير  وذموهم  ذكر  الرأي  أهل  من 

إلى أن أبا حنيفة ومن ذمهم السلف قد تساهلوا    -والله أعلم-وذلك يرجع  ،  بذلك

في جمع الأدلة والنظر فيها، فإنهم ما كانوا  وتكلموا في مسائل ولم يستفرغوا الوسع 

 -والله أعلم-بهذا، أي أنهم  أصحاب حديث وإنما أصحاب رأي، فذمهم السلف  

ولا بغيره من  لم يستفرغوا الوسع في جمع الأدلة والنظر فيها، ولا يخظن بأبي حنيفة  

لما تكلموا لا يخقدح في السلف  علماء الإسلام أنهم تعمدوا مخالفة النص، وفي المقابل  

قال: الوسط   في ذلك أن كلام السلف حق وأن أبا حنيفة أخطأ في أبي حنيفة، وإنما يخ

المسائل   في  تكلموا  أنهم  والسبب  أخطأوا،  الرأي  أهل  من  أصحابه  ولم وكذلك 

 يستفرغوا الوسع في جمع الأدلة.

ليِده فَلم   تالله طَائِفَتَانِ فطائفة قد غل وَقد انحرف فِي شَأمن أبي حنيفَة رَحَْه   فِي تَقم

سُول   ك لَهُ قولا وأنزلوه منزلَة الرَّ له تأولوه    صلى الله عليه وسلم تترم وَإنِ أورد عَلَيمهِم نَص مُخَالف قَوم

َّا  حَابه مَعَه كَذَلكِ بل رجعُوا عَن كثير مِم على غير تَأموِيله ليدفعوه عَنمهُم وَلم يكن أَصم

ليِل على م فيِهِ الدَّ له وَطَائِفَة تنقصته وَادعت أَنه    كَانُوا قلدوه فيِهِ لما ظهر لَهُ خلاف قَوم

بَيّ  مَا  وهم  أمي  الرَّ حَاب  أَصم وسموهم  حَابه  وَأَصم هُوَ  النَّص  وَترك  أميِ  باِلرَّ أَخذ 
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ِ ومستكثر فتراهم مَا بَيّ قَادِح تَارَة بحَِق وَتارَة بباطل   تَقل فِي ذَلكِ من الطَّرفَيّم مُسم

م فر لنا وَلَهُ  . وَالله يغم

يُتاج فيه إلى تفصيل، وقد تقدم الكلام على أهل الرأي وسبب ذم  م  هذا الكلا

أهل السنة، كما ذكر هذه الآثار فإن الذي ذمَّ أهل الرأي جملة كبيرة من  ،  أهل الرأي

، والخطيب في تاريخه، وابن عدي في كتابه في كتابه )السنة(بن الإمام أحمد عبد الله  

غيره وذكره  العلم  م)الكامل(،  أهل  مصيبون من  السلف  أن  قطعًا  فالمقصود   ،

الإسلام   علماء  من  غيره  ولا  يتعمد  لا  حنيفة  أبا  أن  لكن  وقطعًا  النص،  مخالفة 

يستفرغوا  المسائل  وتكلموا في الوسط ما تقدم ذكره وهو أنهم تساهلوا   دون أن 

حديث جمع الأحاديث، وذلك أنهم أصحاب رأي ولم يكونوا أصحاب  وسعهم في  

  دليل.ولا

 الرأي قسمان: :  القاعدة الخامسة عشرة

القسم الأول: الرأي المحمود، وهو ما لم يُالف الكتاب والسنة بل وافقهما   -

 ووافق أصولهما.

 القسم الثاني: الرأي المذموم، وهو ما خالف الكتاب والسنة. -

)بيان الدليل في بطلان التحليل( وابن القيم في كتابه  ذكر هذا ابن تيمية في كتابه 

 )أعلام الموقعين(. 
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وَى أَن أَبَا حنيفَة أقدم   ل المبَاطلِ فَهُوَ دَعم نى المفَاسِد الَّذِي قوبل بهِِ هَذَا القَوم وَأما الممعَم

مة فَهَذَا بَا تَهدين من هَذِه الأم هُ إنِ أَرَادَ أقدم الممُجم تَهدين فَإنَِّ طلِ قطعا فكم قبله من  الممُجم

هُورين وَهَذَا هُوَ مُرَاده   بَعَة الممشَم رَم ة الأم مَّ
ئَِ حَابَة وَالتَّابعِِيَّ وَإنِ أَرَادَ أقدم الأم مجتهدي الصَّ

رَة  جم
ِ لَهُ فَإنِ مولد أبي حنيفَة رَحَْه الله سنة ثَمَانيَِّ من الهم فالإمام مَالك كَانَ معاصرا 

عيّ ووفاته سنة تسع  وَمِائَة    ووفاته سنة خمسيّ ومولد مَالك رَحَْه الله سنة ثَلَاث وَتسِم

تهَِاد قبل  وَسبعيّ وَمِائَة فتعاصرا سبعا وَخمسيّ سنة وَلم يثبت أَن أَحدهَما تأهل للِاجم

ليِد لوَاحِد مِنمهُمَا دون الآخر فضلا   دِير ثُبُوته لَا يلمزم مِنمهُ جَوَاز التَّقم صَاحبه وعَلى تَقم

سُول قَالَ الله سُبمحَانَهُ  عَن الموُجُ  د إلَِى الله وَالرَّ وب بل الموَاجِب فِي مسَائِل النزاع الرَّ

سُول}وَتَعَالَى   وهُ إلَِى الله وَالرَّ ء فَردُّ دن إلَِى الله إلَِى    59النيسَاء    {فَإنِ تنازعتم فِي شَيم وَالرَّ

د إلَِيمهِ فِي حَيَ  سُول الرَّ دن إلَِى الرَّ  . اته وَإلَِى سنته بعد وَفَاتهكتَِابه وَالرَّ

حَاب ذَلكِ   عَلُونَ ذَلكِ بل يَأمخُذ أحدهم بمَِا يجد فِي كتب أَصم ليِد لَا يَفم وَأهل التَّقم

الِإمَام الَّذِي قَلندهُ وَلَا يلمتَفت إلَِى قَول من خَالفه كَائنِا من كَانَ وَنَصن ذَلكِ الِإمَام 

نَص   بمَِنمزِلَة  عِنمده  بعض  والكتب  كَلَام  من  النَّص  ذَلكِ  يكون  مَا  وَكَثيًِرا  ارِع  الشَّ

أَلَة قَول مَنمقُول  حَاب فِي المفَتَاوَى وَلم يكن لذَلكِ الِإمَام فِي تلِمكَ الممسَم صَم  . الأم

عشرة  السادسة  الأربعة أن  :  القاعدة  المذاهب  أصحاب  عند  الأقوال  من   كثيًرا 

 . - كما تقدم في المقدمات- مخالفة لقول إمامهم
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تَهد الأقدم أَن يرجح قَول زيد )رض( وَعمر )رض(   وَيلمزم المقَائِل بترجيح الممُجم

د أَو   حَابَة أَو قَول سعيد بن الممسيب وَالقَاسِم بن مُحَمَّ غَيرهَما من  وَغَيرهَما من الصَّ

جِيح لم   التَّابعِيّ على قَول عَله كثير من المقلدين وَلَا شكن أَن هَذَا تَرم إمَِامه وَهَذَا لَا يَفم

فَهَذَا أَبُو  ينشأ عَن دَليِل بل هُوَ فَاسد فكم من تلميذ أعلم من شَيمخه وَأفضل مِنمهُ 

 .مقلدي أبي حنيفَة رَحَْه الله حنيفَة رَحَْه الله شَيمخه حََّْاد وَلَا يذكر حََّْاد عِنمد 

اطلع على   الممتَُأَخر  الِإمَام  يَقُول  بأَِن  الممتَُأَخر  الِإمَام  يُقَلند  من  يُعَارضهُ  فقد  ضًا  وَأَيم

ليِده  تَقم فَيكون  وَالأصََح  حِيح  الصَّ تَارَ  وَاخم أدلتهم  فِي  ميّ وَنظر  الممتَُقَدي ة  مَّ
ئَِ الأم وَال  أَقم

ة الَّذين كَانُوا قبله وإطلاعه على مَا يطلع عَلَيمهِ أولى لْمعه مَا كَانَ مُتَ  مَّ
ئَِ فَرقًا عِنمد الأم

تَهدقب  الاستدلالكل فَرد مِنمهُم فَظهر سُقُوط   . دم الممجُم

تهر   فَهُوَ مَا اشم بَيَان فَضله نقلا وعقلا اما النَّقمل  له م: المبحث الأول فِي  قَوم وَمِنمهَا 

أَنه قَالَ خير المقُرُون الَّذين أَنا فيهم ثمَّ الَّذين يَلُونَهمُم ثمَّ الَّذين    صلى الله عليه وسلمعَن رَسُول الله  

ابعِيّ وَلم يكن ذَلكِ إلِاَّ لعلمهم  التَّ   فَإنِ فيِهِ دلَالَة على خيرية  .يَلُونَهمُم ثمَّ يفشو المكَذِب

وآثار   نة  وَالسن المكتاب  علم  من  سليّ  الممرُم سيد  من  ورثوا  مَا  بَاع  وَأَتم ين  الدن بأحوال 

عمر شكن عَماَّ يتَوَقَّف عَلَيمهِ المقيَاس لحفظهم عَماَّ   حَابَة الطاهرين وجدهم فِي الشن الصَّ

ح والالتباس وفرط تَرزهم عَن تَ  رم اق يُوجب الْم ق وَعَن إلِحمَ ييِر مَا وجدوه من الحم غم

قي وَكَانَ أَبُو حنيفَة رَحَْه الله إمَِامًا صَادِقا وفقيها فائقا عَالما باِلمكتاب  ق باِلحمَ غير الحم
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للنَّبيِ   مُتبعا  نة  السن أهل  نة سالكا محجة  عُلَمَاء فيِمَا    صلى الله عليه وسلموَالسن حَاب  أَصم ذَا  وَسنة   أَمر 

ق أنقياء لَا من أهل المبدع   قِيق الحم وَاء مجتهدين بذلوا وسعهم فِي تََم هَم وَلَا من أهل الأم

النَّبيِ   وَمن شهد  أَو دق  المسالك جلن  بالتقليد من   صلى الله عليه وسلمفيِمَا عزلهم من  أولى  بخيره 

 . انمتهى .مُجمتَهد غَيره

عمر)قوله:   الشن فِي  أعلم-صوابه    (وجدهم  التقلي":  -والله  في  عما وأخذهم  د 

في النسخة المطبوعة المخحققة، فإن   -والله أعلم-هكذا    "القياس ...يتوقف عليه  

 ما تقدم تصويبه.دود عليه طخبع محققًا وفيه الكتاب المر

فَإنِ هَذَا   النَّبيِ    الاستدلالش:  لَة وَقد    صلى الله عليه وسلمغير صَحِيح لِأنَ  مم المقُرُون فِي الْمُ بَيّ 

ضِيل من غَيره أفضل مِنمهُ كالحجاج فَلَا يَصح   ضِيل    الاستدلاليكون فِي التَّفم على تَفم

صَابَة مَعَ التَّسَاوِي فِي  ِ بقِ إلَِى الإم نهِِ مِنمهُم وَإنَِّمَا يرجح باِلسَّ فَرد مِنمهُم على من بعده بكَِوم

مَان كَمَا يرجح أول م  بقِ فِي الموُجُود قَالَ الله الزَّ لَامه لَا باِلسَّ ر إسِم ن أسلم على من تَأَخن

)مثل أمتيِ كَمثل الممَطَر   صلى الله عليه وسلموَقَالَ    13الحجرات    {إنِ أكمرمكُم عِنمد الله أَتمقَاكُم}تَعَالَى  

مِذِين  م رِي آخِره خير أم أَوله( أخرجه التري  . لَا يدم

نَفِيَّة والمالكية فقد تقدم أَن   الاستدلال وَلما كَانَ هَذَا   تَرك بَيّ الحمَ صَحِيحا فَهُوَ مُشم

تأهل   أَحدهَما  أَن  يثبت  وَلم  سنة  وَخمسيّ  سبعا  الله  رَحَْه  حنيفَة  أَبَا  عاصر  مَالكًِا 

المفضلة المقُرُون  من  مِنمهُمَا  وكل  صَاحبه  قبل  تهَِاد  قَالُوا    للِاجم بأَِن  ذَلكِ  ورسخوا 
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هَ  هَب مَالك مَذم ة الَّتيِ من  مَذم َ رَة وَدَار النُّصرم جم
ِ ة دَار الهم يفَة النَّبَوِيَّ ِ ب أهل الممَدِينَة الشرَّ

الاسلام وشرائعه وإليها هَاجر الممهَُاجِرُونَ إلَِى الله وَرَسُوله وَبَِا    صلى الله عليه وسلمالله فيِهَا لرَسُوله  

َنمصَار وَالتَّابعِِيَّ وتابعيهم أصح الممذَاهب أهل الممَدَائِ   . ن الاسلاميةكَانَ للْم

 هَذِه   وفيوَلَا شكن أَن مَالكًِا رَحَْه الله كَانَ من تَابعِِين التَّابعِيّ من المقُرُون المفضلة  

الله   رَسُول  عَلَيمهَا  أثنى  الَّتيِ  أهل   صلى الله عليه وسلمالمقُرُون  مَذَاهِب  الممَدِينَة أصح  أهل  وَمذهب 

لهم  التَّنمبيِه على بعض ذَلكِ من قَوم تَتَغَيرَّ كَمَا تقدم  بَاقيَِة لم  فيِهَا  ة  النُّبُوَّ إذِم آثَار  الممَدَائنِ 

سن أَ  د بن الحم افعِِي رَحَْه الله أَنه قَالَ لَهُ مُحَمَّ ة كَمَا ترى يحكون عَن الشَّ يهمَا  وَهُوَ فِي المقُوَّ

نمصَاف  ِ نيِ أَبَا حنيفَة ومالكا رحْهمَا الله قلت على الإم أعلم صَاحبكُم أَو صاحبنا يَعم

صَاحبكُم أَو  صاحبنا  آنِ  باِلمقُرم أعلم  من  الله  فأنشدك  قلت  نعم  اللَّهُمَّ   ؟ قَالَ  قَالَ 

صَاحبكُم أَو  صاحبنا  باِلسنةِ  أعلم  من  الله  أنمشدك  قلت  اللَّهُمَّ   ؟صَاحبكُم   قَالَ 

حَاب رَسُول الله   صاحبنا أَو   صلى الله عليه وسلمصَاحبكُم قلت فأنشدك الله من أعلم بأقاويل أَصم

صَاحبكُم  ؟صَاحبكُم اللَّهُمَّ  المقيَاس   ،قَالَ  إلِاَّ  يبمق  فَلم  الله  رَحَْه  افعِِي  الشَّ قَالَ 

ء تقيس يَاء فعلى أَي شَيم شَم  ؟ وَالمقِيَاس لَا يكون إلِاَّ على هَذِه الأم

من الممنَمقُول بمَِا هُوَ أخص من هَذَا الَحدِيث وَهُوَ الَحدِيث الَّذِي  ويستدلون أَيمضا  

مِذِين وَغَيره عَن النَّبيِ   م بلِ   صلى الله عليه وسلمرَوَاهُ التري ِ ب النَّاس أكباد الإم أَنه قَالَ )يُوشك أَن يضرم

الممَدِينَة( وَقد روى عَن غير وَاحِد كَابمن   فِي طلب المعلم فَلَا يَجدونَ عَالما أعلم من عَالم
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م مأخذان   جريج وَابمن عُيَيمنَة وَغَيرهم أَنهم قَالُوا هُوَ مَالك وَالَّذين نازعوا فِي ذَلكِ لَهُ

قِطَاعًا وَالثَّانِي أَنه أَرَادَ غير مَالك   أَحدهَما الطعمن فِي الَحدِيث فَزعم بَعضهم أَن فيِهِ انم

اهِد هُ لم يكن فِي عصر مَالك أحد ضرب النَّاس    كالعمري الزَّ وَقد أجابوا عَن ذَلكِ بأَِنَّ

ر مَوته عَنمهُم وَلَا  هُ رَحَْه الله تَأَخن بلِ إلَِيمهِ أَكثر من مَالك فِي ذَلكِ المعَصرم فَإنَِّ ِ أكباد الإم

له وَلَا بعده وَمَعَ هَذَا رَحل إلَِى أحد من عُلَمَاء الممَدِينَة مَا رَحل إلَِى مَالك رَحَْه الله لَا قب

تنعَ من ذَلكِ وَقَالَ   فقد عرض عَلَيمهِ الرشيد وَغَيره أَن يحمل النَّاس على موطأه فَامم

حَاب رَسُول الله   صَار وَإنَِّمَا جمعت علم أهل بلدي صلى الله عليه وسلمإنِ أَصم مَم أَو كَمَا  .تفَرقُوا فِي الأم

 .قَالَ رَحَْه الله

ذكره   تقدم  ما  لأبيكرر  مزية  لا  الزمن،  أنه  جهة  من  مالك  على  حنيفة  وأنهما  

قبل  للاجتهاد  ل  تأهَّ قد  كان  وأيهما  اجتهادًا  أسبق  أيهما  يخدرى  ولا  متعاصران، 

بأن هناك بأن لمالك مزية وهو أنه من أهل المدينةصاحبه، ثم زاد   د ذلك  ، ثم أكَّ

 .مرويًا في الإمام مالك  حديثًا

هُ   ه وإشخاصه فَإنَِّ له م: وَأما المعقل فلتقدمه واختصاصه بتدوين علم المفِقم وَمِنمهَا قَوم

عَلَيمهَا وَقد حكى أَن   بَاب والعلل وَبنى  سَم عَنمهَا وأوضح الأم صور الممسَائِل وَأجَاب 

ذَلِ  فَبلغ  رَحَْه الله  كَانَ يغض من أبي حنيفَة  الممزُنِين  افعِِيَّة فِي زمن  الشَّ الممزُنِين بعض  ك 

م ربعه فَقَالَ  فَقَالَ لَهُ مَالك وامرءا سلم لَهُ المعلمَاء ثَلَاثَة أَربَاع المعلم وَهُوَ لَا يسلم لَهُ
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ف   الننصم فَأَما  جَوَاب  وَنصفه  سُؤال  نصفه  المعلم  فَقَالَ  إمَِام  يَا  ذَلكِ  كَيفَ  الرجل 

تصَّ بهِِ أَبُو حنيفَة رَحَْه الله لم يُشَ  ف الآخر فَهُوَ  الأول فقد اخم ارِكهُ فيِهِ أحد وَأما الننصم

تَهد   تهَِاده وَغَيره يَقُول الممُجم هُ أصَاب فِي اجم ويصيب أصَاب فِي يُطئ  يَقُول كُله لَهُ لِأنََّ

م  طَأ فِي بعض فقد سلمُوا لَهُ ثَلَاثَة أَربَاع المعلم كَمَا ترى وَهُوَ لَا يسلم لَهُ بعض وَأَخم

عَ  الرجل  فَتَابَ  الله  ربعه  رَحَْه  افعِِي  الشَّ الِإمَام  قَول  معنى  هَذَا  وَلَعَلَّ  عَلَيمهِ  كَانَ  ماَّ 

ه هُ    ، النَّاس عِيَال على أبي حنيفَة رَحَْه الله فِي المفِقم وتقليد الأقدم فِي الاستنباط أولى لِأنََّ

لمتقط هُوَ الَّذِي أَخذ مَا أَخذ من المآخذ وعض عَلَيمهَا بالنواجذ والأضراس وَغَيره ا

صِيل فَلَا   مَا من أقلامه سقط وَحَازَ مَا افرط مِنمهُ أَن أفرط وَهَذَا أَمر يعرفهُ ذَوُو التَّحم

ليِل وَكفى استياسا وتنبيها بمَِا أنمشدهُ الحريري فِي مقاماته الَّذِي   يحمتَاج إلَِى دَليِل وَلَا تَعم

بق فِي مقالاته  : حَاز قصبات السَّ

 ت صبَابَة ... للسعدى شفيت النَّفس قبل المتندم()فَلَو قبل مبكاها بَكَيم 

 .انمتهى )وَلَكنِ بَكت قبلي فهيج لَ المبكاء ... بكاءها فَقلت المفضل للمتقدم(

استدلاله   وَأما  فيِهِ  مَا  بعض  على  التَّنمبيِه  تقدم  فقد  بالتقدم  استدلاله  فَأَما  ش: 

 ِ هَيّم نُوع لوَجم ه فَمَمم  : باختصاصه بتدوين علم المفِقم

حَابه بعده  ه مصنفا ينمسب إلَِيمهِ وَإنَِّمَا صنف أَصم أَحدهَما أَنه لم يدون بنَِفسِهِ فِي المفِقم

هبه مَا صنفوه وَاب عَنمهَا إنِ كَانَ  ،  على مذم وَالثَّانِي أَنه غير مُخمتَصن بتصوير الممسَائِل وَالْمَ
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وعابه   الممسُلميّ  عُلَمَاء  من  غَيره  هَذَا  فعل  فقد  ه  المفِقم علم  بتدوين  مُرَاده  هُوَ  هَذَا 

نة حَتَّى إذِا وَقعت  بَعضهم وَقَالَ إنِ الموَاجِب ضبط أصُول ذَلكِ من المكتاب وَالسن

 .ة طلب معرفَة الحكم فيِهَا من مظانهحَادِثَ 

 ِ لَيّم أميِ هَل يجوز أم لَا على قَوم ،  وَالمعُلَمَاء مُخمتَلفُونَ فِي بيع المكتب الَّتيِ فيِهَا المعلم باِلرَّ

د   وَعَن عَلين   أَله عَن قَضِيَّة من قضايا الْم أَنه كَانَ إذِا أرسل إلَِيمهِ بعض نوابه يسم

تهَِادِهِ وَيَقُول قطعمَعَ الاخوة يَأممر فيِ هُ    .المكتب  هَا باِجم مَا يتَكَلَّم    كَأَنَّ رأى إنَِّه إنَِّ

بِ  غير   الاجتهادفيِهَا  من  غَيره  يُقَلند  أَن  وَكره  كالميتة  تبيحه  فالضرورة  ورَة  ُ للضرَّ

هُ يبلغهُ   تهَِاده فَأمر بتقطيع المكتاب لذَلكِ بخِِلَاف مَا إذِا كَانَ مَعَه نَص فَإنَِّ وَيَأممُر  اجم

 .بتبليغه وَلَا يَأممر بقِطع كتَِابه

دِيم الأقدم فِي   له إنِ تَقم أولى فَإنِ ذَلكِ غير مُسلم بل قد يكون   الاستنباطوَأما قَوم

 الاستنباطفَيُقَال لَهُ إنِ كنت قلدته لكَونه أقدم فِي    التلميذ أفضل من شَيمخه كَمَا تقدم

لأ شَيمخه  حَاب فقلد  أَصم إلَِى  مَر  الأم يَنمتَهِي  حَتَّى  أقدم  هُوَ  من  وَكَذَلكَِ  مِنمهُ  أقدم  نه 

غَر وَأَقل علما وَلَا يجوز ،    صلى الله عليه وسلمرَسُول الله   ليِد من هُوَ أَصم فَإنِ أَبى قيل لَهُ كَيفَ يجوز تَقم

ثر علما وَهَذَا تنَاقض بَيّ ليِد من هُوَ أكبر وَأكم  . تَقم

عشرةالقاعدة   التقليد  :  السابعة  لأن  المذموم  دعاة  للتقليد  دعوا  إن  متناقضون، 

؛ لأن شيخ الشيخ أقدم، وإن دعوا الشيخ أقدم، فيلزمهم القول بتقليد شيخ الشيخ 
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لزمهم أن يدعوا إلى تقليد تلميذ  لتقليد التلميذ لأنه جمع علم شيخه وعلم من قبله،  

 الشيخ؛ فإنه جمع علم الشيخ وعلم من قبله، وهكذا. 

وَإنِ قَالَ أَبُو حنيفَة رَحَْه الله جمع علم من قبله إلَِى علمه قيل لَهُ فَمن جَاءَ بعد أبي  

ليِدهحنيفَة رَحَْه الله قد جمع علمه إلَِى عل  فَإنِ قَالَ نعم فقد جعل صغَار    مه فيلزمك تَقم

حَاب رَسُول الله   . ورضى عَنمهُم وَإلِاَّ تنَاقض صلى الله عليه وسلمالمعلمَاء أولى بالتقليد من أَصم

كَايَة الَّتيِ تنمسب إلَِى الممزُنِين أَنه قَالَ إنِ أَبَا حنيفَة رَحَْه الله سلم لَهُ  ِ له فِي الحم وَأما قَوم

كَايَة لَا أَظن انهاالنَّاس  ِ ِ  إلَِى فيِهِ أحد فَإنِ هَذِه الحم هَيّم  :تصح عَن الممزُنِين لوَجم

ؤَال لَا يُشَارِكهُ   فِ الأول الَّذِي هُوَ السُّ تصَّ باِلنيصم له أَن ابا حنيفَة اخم أَحدهَما أَن قَوم

أل عَنمهَا و وَادِث لَا زَالَت تتجدد وَيسم تصور أسئلة وَيُجَاب فيِهِ أحد لَا يَصح لِأنَ الحمَ

ختصاص وَعدم الممشَُاركَة فِي  عَنمهَا قبل أبي حنيفَة رَحَْه الله وَمَعَهُ وَبعده وَلَا يَدعِي الا

 .ذَلكِ إلِاَّ متعصب جَاهِل 

المعلم  مَا  وَإنَِّ مِنمهُ  شَيمئا  وَلَا  المعلم  نصف  يكون  أَن  يَصح  لَا  ؤَال  السُّ إنِ  وَالثَّانِي 

ه  بوَِجم ؤَال  السُّ خل  يدم وَلَا  بأدلتها  عِيَّة  م الشرَّ الممسَائِل  فِي  كَام  حَم الأم رِفَة  وَمَعم عِين  م الشرَّ

رِفَة   بمَِعم المعلمَاء  يُمتَص  وَإنَِّمَا  النَّاس  عوام  رِكهُ  يُدم وتوليدها  الأسئلة  فِي  والتشقيق 

عِيَّة بأدلتها و م كَام الشرَّ حَم  .ستنباطهااالأم
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،  ويمكن )إلى( يريد النص،  كأن فيه إشكالًا   ( النَّاس إلَِى فيِهِ أحدسلم لَهُ )قوله:  

  .( واختصر فأشكلأخرهيعني )إلى 

مَا المعلم  )قوله:   ؤَال لَا يَصح أَن يكون نصف المعلم وَلَا شَيمئا مِنمهُ وَإنَِّ وَالثَّانِي إنِ السُّ

فِي   كَام  حَم الأم رِفَة  وَمَعم عِين  م ه الشرَّ بوَِجم ؤَال  السُّ خل  يدم وَلَا  بأدلتها  عِيَّة  م الشرَّ الممسَائِل 

رِفَة   بمَِعم المعلمَاء  يُمتَص  وَإنَِّمَا  النَّاس  عوام  رِكهُ  يُدم وتوليدها  الأسئلة  فِي  والتشقيق 

و بأدلتها  عِيَّة  م الشرَّ كَام  حَم علمًا،  (ستنباطهااالأم ليس  السؤال  إلى   فإذن  طريق  لكنه 

 العلم. 

عشرة الثامنة  علمًا :  القاعدة  ليس  والإشكال  الاعتراض  وحسن  لكنه   السؤال 

 طريق إلى العلم إذا وفَّق الله العبد والمتعلم.

أن الإشكال علم، وردَّ هذا الكلام   في كتابه )الفروق(  وقد ذكر القرافي  

ولكنه  شيخ الإسلام ابن تيمية كما في )مجموع الفتاوى( وقال: الإشكال ليس علمًا 

 طريق للعلم إذا وفق الله العبد للخير. 

أَلَة  تلفُوا فِي مَسم مة إذِا اخم لَم أَن الأم تهَِاده اعم له م: المبحث الثَّانِي فِي فضل اجم وَمِنمهَا قَوم

تقر خلافهم على ذَلكِ لَا يجوز لأحد بعد ذَلكِ أَن يحدث قولا ثَالثِا   ِ وَاسم لَيّم على قَوم

بلَِا  جَائزِ  فَهُوَ  رَار  تقِم الِاسم قبل  وَأما  المعلمَاء  ة  عَامَّ الله عِنمد  رَحَْه  وَأَبُو حنيفَة   خلاف 

تهَِاده مَحَله فَكَانَ جَائزِا بلَِا خلاف ثمَّ من   رَار الممذَاهب وصادف اجم تقِم تهد قبل اسم اجم
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رَار الممذَاهب وَذَلكَِ لَا يجوز عِنمد أَكثر المعلمَاء   تقِم تهد بعد اسم تهد بعد ذَلكِ فَإنَِّمَا اجم اجم

َّا كَانَ مُخمتَلفا فيِهِ والمنازع مكابر وَقد    كَمَا مر وَمَا كَانَ جَائزِا  بلَِا خلاف فَهُوَ أفضل مِم

تهَِاد من بعد أبي حنيفَة رَحَْه   ازِين فِي شرح آثَار الطَّحَاوِين بأَِن اجم صرح أَبُو بكر الرَّ

فَمضَل أفضل وَإنِ لم يكن وَاجِبا فان بعض المعلمَاء ذهب   تَد بهِِ وتقليد الأم الله غير مُعم

فَمضَل أفضل انمتهىإِ  ليِد الأم  .لَى أَن تَقم

حَابَة   الصَّ أَن  ل  الأصَم هَذَا  فِي  صُُول  الأم أهل  ذكره  الَّذِي  فَإنِ  إذِا    ش: 

تلفُوا فِي مس ِ فَلَيمسَ لمن بعدهمم أَن يَقُول قولا ثَالثِا إنِ كَانَ ذَلكِ بعد    ألةاخم لَيّم على قَوم

وَال رد  أَقم فِي كل عصر على  المعلمَاء  تلَِاف  اخم وَكَذَلكَِ  قَالُوا  فيِمَا  رَار مذاهبهم  تقِم اسم

لاف على رَار الخم تقِم ادِث بعد اسم ل الحمَ لاف وعَلى القَوم ل من الخم دِير مَا فِي هَذَا الأصَم  تَقم

هَؤُلَاءِ  وأمثال  وَاللَّيمث  زَاعِين  وَم وَالأم ري  وَالثَّوم مَالك  قَول  رد  مِنمهُ  يلمزم  لَا  ته  صِحَّ

مَا يلمزم  مِهِ وَإنَِّ تَقرن بزَِعم هَب لم يسم أَلَة فَإنِ الممَذم المعاصرين لأبي حنيفَة إذِا خالفوه فِي مَسم

حَابَة إذِا اتَّفقُوا فِي مَ  ِ أَو أَكثر  مِنمهُ أَن الصَّ لَيّم تلفُوا فيِهَا على قَوم أَلَة على حكم أَو اخم سم

 .أَنه لَيمسَ لمن بعدهمم أَن يحدث فيِهَا قولا آخر

أن يُحدث  إذا اختلف الصحابة على قوليّ لم يجز لأحد  :  القاعدة التاسعة عشرة

 . قولًا ثالثًا



 

51 

 

قيل  أنه  )العدة(  كتابه  في  يعلى  أبو  ذكر  وقد  المقدمات،  في  هذا  ذكر  تقدم  وقد 

قولين أخرج عن قوليهما؟ قال: هذا لأحمد: رجلٌ يقول إذا اختلف الصحابة على  

 .قولٌ خبيث، قولخ أهل البدع

العشرون المذاهب  زعمُ جواز إحداث قول جديد  :  القاعدة  استقرار  زعمٌ بعد 

ذكره من عدم  باطل  تقدم  ما  يُُالف  أخرى  عليه من جهة، ومن جهة  دليل  فلا   ،

 جواز إحداث قول جديد إذا اختلف الصحابة. 

 . زمنإذن الخلاصة: لا يجوز إحداث قول جديد في أي 

أن يخميز الأقوال القديمة من  من دقيق العلم أن يستطيع الناظر والدارس  تنبيه:  

أن على ذلك    ، وذكر ابن القيم  نفيسهِ ، فهذا من دقيق العلم والأقوال الجديدة

، كما في )مختصر الصواعق المرسلة(، وهذا من دقيق العلم ومن مهمه مائتي مثال

 . الذي ينبغي أن يخضبط

أفضل هذه   مجمعون على أن الصحابة  والسلف الأولين  وقد تقدم أن الصحابة

للقول الأول، قولٌ محدث بالنسبة  الأمة فردًا وجنسًا، ثم حصل خلاف، والخلاف  

: أن العلماء اختلفوا  ، ومن أمثلته في باب الاعتقادوهذا من دقيق العلم، وله أمثلة

سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هل يخلو  ما إذا نزل ربنا سبحانه وتعالى لفي

 يختوقف في هذه المسألة؟ لا يخلو أو أو  العرش
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في هذه المسألة أن العرش لا يخلو،  والقول القديم  المسألة أقوال ثلاثة،    هذه  في

  .وما زاد على هذا القول فهي أقوال حادثة  ذكر هذا ابن تيمية  

ل مُشكل على الممُقَلند فِي مسَائِل   : وَهَذَا الأصَم

حَابَة   رَام فَإنَِّهُ حكم اتنفقت الصَّ حم ِ يمد حَالَة الإم أَلَة الحكم بالنظير فِي قتل الصَّ مِنمهَا مَسم

ل باِلمقيمَةِ حَادث وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد  . عَلَيمهِ وَالمقَوم

يقول: إن ما قررته صحيح، لكن يخشكل عليه أشياء ترجع على بعض أقوال أبي 

مخ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ  ﴿فالعلماء على أن الصحابة إذا حكموا في الصيد  حنيفة بالرد،   يَُْكخ

مْ  رج عن قول   وألحقوا الصيد بالأشبه من بهيمة الأنعام [  95ائدة:  ﴾ ]الممِنْكخ فلا يخخ

رج بهيمة الأنعام كما قال تعالى:  الصحابة فجزاءٌ مثل ما قتل  ﴿، والعلماء على أنه تُخ

رج القيمة، فقوله ﴾من النعم يُكم به ذوا عدل منكم ، وخالف أبو حنيفة وقال تُخ

 حادث بالنسبة لأقوال الصحابة. 

من   أحد  يقل  وَلم  حَده  دون  تعزيزه  يرى  حنيفَة  أَبَا  فَإنِ  اللوطي  أَلَة  مَسم وَمِنمهَا 

حَابَة   هَذَا   الصَّ فَمُقمتَضى  قَتله  كَيمفيَّة  فِي  تلفُوا  اخم وَإنَِّمَا  بتعزيزه  بالاكتفاء 

الا  يجوز  لَا  أَنه  ل  قَولالأصَم هُ  لِأنََّ بتعزيزه  بعد    كتفاء  بَيّ احَادث  لاف  الخم  ستقرار 

هَذَا  أَن  فَظهر  كَثيَِرة   ِ أَلَتَيّم الممسَم هَاتيّ  ونظائر  مِنمهَا  هُوَ  لَيمسَ  وَال  أَقم على  حَابَة  الصَّ

ليِده لَا لَهُ  ة عَلَيمهِ فِي تَقم ل الَّذِي ذكره حجَّ  . الأصَم
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قتل عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس وقد ثبت عند   .أن اللوطي يخ

التسمية باللوطي تسمية صحيحة، قد ذكرها عبد الله بن عباس والعلماء فائدة:  

أنكر ذلك، وفي  من علماء المذاهب الأربعة،   وقد رأيت بعض علمائنا المعاصرين 

السلف وعلماء إنكاره نظر،   ابن عباس وغيره من علماء  اللفظ  لأنه قد عبرَّ بهذا 

 -عليه السلام-نسبة إلى لوط  المذاهب الأربعة، وتسمية إتيان الذكران لوطية بال

ها    لأنهم كانوا قومه الذين بخعث فيهم، وأيًا كانت النسبة فلا يصح إنكارها وقد أقرَّ

  العلماء.السلف ودرج عليها 

الذكر تنبيه:   الذكر  يتزوج  بأن  اللوطيين  زواج  وهو  المثليين  بزواج  يسمى  ما 

الأنثى،   فعل والأنثى  بين  ففرق  الإسلام،  عن  وخروج  وردة  كفر  الزواج  هذا 

اللواط فهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وبين أن يتزوج الرجلخ الرجلَ، فإن  

  الله كفر، لذا ثبت عند النسائي أنه أباح فرجه، وإباحة ما حرم  مقتضى زواج الرجل  

ماله؛ لأن ماله    في الذي تزوج بامرأة أبيه أمر بقتله وأخذ  من حديث البراء  وغيره

ومل معاملة الغنيمة، ففرق بين أن يزني بامرأة أبيه وبين أن يتزوج امرأة أبيه، فإن   عخ

 ، واستحلال ما حرم الله كفر. ام استحلال لفرجهالحرا المرأة تزوج

حَابه فِي مسَائِل  وَكم قد   د وَزفر وَغَيرهم من أَصم خَالف أَبَا حنيفَة أَبُو يُوسُف وَمُحَمن

مَا   ليِل على خلاف  الدَّ فيِهَا  م  لَهُ لما ظهر  أَلَة  مَسم تكَاد تَصى وَكم قد رجعُوا عَن  لَا 
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اع    اكَانُوا وافقو دَار الصَّ له فِي مِقم وَعَن صَدَقَة  فيِهِ وَقد قَالَ ابو يُوسُف لما رَجَعَ عَن قَوم

هُ أالخضروات وَغَيرهَا لَو رأى صَاحِبي مَا ر مَا قَالَ ذَلكِ لِأنََّ يت لرجع كَمَا رجعت وَإنَِّ

ليِل رَجَعَ إلَِيمهِ   .يعلم من أبي حنيفَة رَحَْه الله أَنه إذِا ظهر لَهُ الدَّ

ة الممسُلميّ   مَّ
حِيح وَمن ظن أَن أَبَا حنيفَة أَو غَيره من أَئِ د مُخَالفَة الَحدِيث الصَّ يتَعَمَّ

أَو غَيره أَو أَنه إذِا قَالَ باِلمقِيَاسِ ثمَّ ظهر لَهُ النَّص لَا يرجع إلَِيمهِ فقد أَخطَأ عَلَيمهِم بل 

مِنمهُ وَإنِ لم يكن ثمَّ نَص  المقيَاس لرجع عَنهُ إلَِى مَا هُوَ أصح  لَهُ خطأ ذَلكِ  لَو تبيّ 

حَاب أبي حنيفَة رَحَْه الله كَيفَ لَا يسوغ   فَكيف إذِا ظهر لَهُ  النَّص فاذا سَاغَ هَذَا لأصَم

تهد قبل  ق خير من التَّمَادِي فِي المبَاطلِ فَقَوله وَأَبُو حنيفَة اجم جُوع إلَِى الحم   لغَيرهم وَالرُّ

ليِد   تهَِاده مَحَله إلَِى آخِره لَا يلمزم مِنمهُ تَقم رَار الممذَاهب وصادف اجم تقِم أبي حنيفَة وَحده اسم

لف فيِهَا قَول وَلَا أَن    الاجتهادوَلَا يلمزم مِنمهُ أَنه لَا يجوز   أَلَة لَا يعرف عَن السن فِي مَسم

حَان قَول أحد أَنه لَا يَأمخُذ بهِِ إلِاَّ مَا وَافق قَول أبي حنيفَة رَحَْه   أحدا إذِا ظهر لَهُ رُجم

 .الله والمنازع فِي هَذَا هُوَ المكابر

علماء معاصرين لأبي حنيفة وقبله، فما مزية قول أبي حنيفة على قول هناك  لأن  

 أحد معاصريه أو على من قبله؟

تَد   تهَِاد من بعد أبي حنيفَة رَحَْه الله غير مُعم ازِين من أَن اجم وَمَا نسبه إلَِى أبي بكر الرَّ

وَى قد ادنعى نظيرها غَيره   د دَعم هُ مُجَرن تلفُوا مَتى  بهِِ قَول سَاقِط لِأنََّ من المتعصبيّ وَاخم
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ِ   الاجتهادانسد بَاب   وَال مَا أنزل الله بَِا من سُلمطَان فَمنهمم من قَالَ بعد المماِئَتَيّم على أَقم

زَاعِين  وَم الأم بعد  قَالَ  من  وَمِنمهُم  الله  رَحَْه  افعِِي  الشَّ بعد  قَالَ  من  وَمِنمهُم  رَة  جم
ِ الهم من 

يَان وَعند هَؤُلَاءِ أَ  ة وَلم يبمق فيِهَا من يتَكَلَّم  وسُفم ض قد خلت من قَائمِ لله بحِجَّ ن الأرَم

تيِ   كَام مِنمهُمَا وَلَا يحكم وَلَا يُفم حَم بعِلم أَو ينظر فِي كتاب الله أَو سنة رَسُوله لأخذ الأم

تى بهِِ وَإلِاَّ   رده  بمَِا فيهمَا حَتَّى يعرضه على قَول مقلده ومتبوعه فَإنِ وَافقه حكم بهِِ وَأفم

ضًا فَإنِ   ل على الله بغَِيرم علم وَأَيم وَال كَمَا ترى فِي غَايَة المفساد وَالمقَوم وَلم يقبله وَهَذِه أَقم

وَادِث متعاقبة الموُقُوع فَإذِا وَقعت حَادِثَة غير منصوصة فَلَا بُد فيِهَا من     الاجتهادالحمَ

فَلَا  لف  السن بَيّ  فيِهَا خلاف  الحكم  فِي  حَادِثَة  من    أَو  فيِهَا  أَي    الاجتهادبُد  ليظمهر 

أَلَة   الممسَم نة وَإنِ كَانَت تلِمكَ  ليِل من المكتاب وَالسن وَال فيِهَا أقرب إلَِى مُوَافقَة الدَّ قَم الأم

سَوَاء ذَلكِ كُله زمَان أبي حنيفَة وَبعده وَمَا يَقُول   الاجتهادإجماعية فَلَا يسوغ فيِهَا  

أَل الله السَّ   . لامَة والعافيةغير هَذَا إلِاَّ صَاحب هوى وعصبية نسم

والعشرون الواحدة  الاجتهاد  :  القاعدة  باب  بانغلاق  لا القول  لأنه  باطل  قولٌ 

 . انغلاق باب الاجتهاد، ومما يزيد بطلانه أن أصحابه متناقضون في زمن دليل عليه

؛ وذلك أن من  الاجتهاد يلزم منه الدور العقلي المردودالقول بانغلاق باب  تنبيه:  

انغلاقه  عي  يدَّ فكيف  اجتهاد،  عن  إلا  يقله  لم  فإنه  الاجتهاد  باب  بانغلاق  قال 
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ويجتهد؟ وقد ألَّف الشوكاني كتابه )البدر الطالع( وذكر في المقدمة أن سبب تأليفه  

 . من المتأخرينفيذكر أناسًا مجتهدين  ،رد على مقولة أنه انغلق باب الاجتهادأن ي

أَلَة إجماعية فَلَا يسوغ فيِهَا  )قوله:   سَوَاء ذَلكِ كُله    الاجتهاد وَإنِ كَانَت تلِمكَ الممسَم

الله  أَل  نسم وعصبية  هوى  صَاحب  إلِاَّ  هَذَا  غير  يَقُول  وَمَا  وَبعده  حنيفَة  أبي  زمَان 

لامَة والعافية كم في لاق باب الاجتهاد يريد بهذا أن القول بانغ (السَّ يلزم منه ألا يُخ

المسائل تحدث   فإنه قد حدثت مسائل بعده، ولازالت  مسائل حدثت وعصرية، 

يوم بعد  باب  يومًا  انغلق  قيل  فإذا  قولين،  على  الصحابة  يختلف  قد  وكذلك   ،

ح    بين قولي الصحابة والسلف؟الاجتهاد فكيف يخرجَّ

والعشرون الثانية  يجب :  القاعدة  بل  الإجماعية،  المسائل  في  الاجتهاد  يسوغ  لا 

 بالإجماع. العمل 

الف في ذلك إلا فرقة شاذة،  ما من إجماع إلا وهو مستند على نص،  فائدة:   ولم يخخ

استند بالإجماع أن يخعرف النص الذي    الاستدلال، لكن لا يلزم عند  قاله الآمدي

 عليه.

؛ وذلك أن الإجماع لا يكون  دليل الإجماع أقوى من دليل الكتاب والسنةفائدة: 

تيمية، فقد نصوا على أن في  إلا قطعيًا   القرافي وابن قدامة وابن  دلالته، ذكر هذا 

صص، أما في ثبوته فهو ما بين قطعي أو ظني ‌. الإجماع قطعي، فلذا لا يخنسخ ولا يخخ
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فَمضَل أفضل إلَِى آخِره  ته يلمزم مِنمهُ أَن لَا   وَقَوله م: وتقليد الأم دِير صِحَّ ش: على تَقم

د وخارجة  يُقَلند أَبَا حنيفَة فيِمَا  يمح وَسَعِيد بن الممسيب وَالقَاسِم بن مُحَمَّ  خَالفه فيِهِ شُرَ

حَابَة   والمقلد لَو تعَارض عِنمده قَول أبي حنيفَة وَقَول   ابمن زيد فضلا عَن الصَّ

أحد من هَؤُلَاءِ بل لَو عَارض قَول أبي حنيفَة رَحَْه الله حَدِيث صَحِيح لما أَخذ إلِاَّ  

لَا أَن هَذَا الَحدِيث مَنمسُوخ لما خَالفه بقول أبي حنيفَ  ذَا وَلَوم ة وَقَالَ أَبُو حنيفَة أخبر بَِِ

أَبُو حنيفَة رَحَْه الله وَإنِ كَانَ عِنمده معرفَة بوُِجُوه التَّأموِيل أَخذ يؤول ذَلكِ الَحدِيث  

تَطَاعَ وَإنِ كَانَ الَحدِيث مُوَافقا لما قَالَه أَبُو حنيفَ  ة قَالَ هَذَا لنا وَيكون ويحرفه مَا اسم

ا  تمَِاد عَلَيمهِ فَإنَّا لله وَإنَِّ أَخذه لذَلكِ الَحدِيث على وَجه الاعتضاد بهِِ لَا على وَجه الِاعم

 .إلَِيمهِ رَاجِعُون

والعشرون الثالثة  القول  :  القاعدة  يُكثرون  قول    الأدلة  بنسخالمقلدة  ليُرجحوا 

 . أصحابِم

يخطلق السلف النسخ ويريدون به معنى غير المعنى الذي يخطلقه المتأخرون؛  تنبيه:  

فتخصيص العام نسخ، وتقييد وذلك أن مطلق البيان عند السلف يسمى نسخًا،  

في  تيمية  وابن  تفسيره،  في  القرطبي  بمعناه  هذا  ذكر  ...إلخ،  نسخ  المطلق 

ن رجب في كتابه )جامع ، واب)الاستقامة(، وابن القيم في كتابه )أعلام الموقعين(

 العلوم والحكم(.
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والعشرون الرابعة  المذاهب  :  القاعدة  متعصبة  قول  للدليل  حقيقة  اتباعهم  أن 

 .، وأن الاعتماد على مذهبهماعتضادًا لا اعتمادًا

عل الدليل  -والله–وهذه   اعتضادًا لا اعتمادًا. رزية وأمر خطير أن يجخ

اتَّقى   بمِن  أعلم  هُوَ  تَعَالَى  الله  إلِاَّ  يُعلمهُ  لَا  بَعَة  رَم الأم ة  مَّ
ئَِ الأم من  فَمضَل  الأم أَن  مَعَ 

ِ على الآخر فَإنِ   مَامَيّم ِ وَالمعلم برجحان قَول على قَول أيسر من المعلم بفِضل أحد الإم

وا َاع  ِجمم وَالإم نة  وَالسن المكتاب  من  أَدِلَّة  عَلَيمهَا  كَام  حَم فيِهَا  الأم تكلم  وَقد  لإستنباط 

م ة وَالمفُقَهَاء إلَِى الميَوم مَّ
ئَِ حَابَة والتابعون وتابعوهم وَالأم ضِيل شخص على    الصَّ وَأما تَفم

مَا   شخص من المعلمَاء فَلَيمسَ مَنمصُوصا عَلَيمهِ وَلَا مجمعا عَلَيمهِ وغالب الخائضيّ فيِهِ إنَِّ

بَعَة لما بدا يَتَكَلَّمُونَ بِوى وتعصب وَهل قلد أح رَم ة الأم مَّ
ئَِ د من المقلدين إمَِامًا من الأم

وَالدِه أَو وليه أَو صديقه شغله فِي    لَهُ انه أفضل من أَظُنهُ ذَلكِ بل لِأنَ  البَاقِيَّ وَلَا 

تَغل فيِهِ فقلده فِي ذَلكِ وَقد يحملهُ على   هَب أَو أَشَارَ عَلَيمهِ أَن يشم كتاب من ذَلكِ الممذَم

إِ  وى على التعصب ذَلكِ  و ذَلكِ ثمَّ بعد ذَلكِ يحملهُ الهم رَادَة ولَايَة أَو وَظيِفَة أَو نَحم

فِي   ليِل  الدَّ لَهُ  ظهر  وَإنِ  الِإمَام  ذَلكِ  وَال  أَقم بجَِمِيعِ  ذ  خَم وَالأم وَحده  هَب  الممَذم لذَلكِ 

تَهد يُط يَا  }الله تَعَالَى    ويصيب وَقد قَالَ   ئخِلَافه فِي بعض الممسَائِل مَعَ علمه أَن الممُجم

وى فيضلك   قي وَلَا تتبع الهم ض فاحكم بَيّ النَّاس باِلحمَ دَاوُد إنَِّا جعلناك خَليفَة فِي الأرَم

 .26ص  {عَن سَبيِل الله
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ِ على )قوله:   مَامَيّم ِ وَالمعلم برجحان قَول على قَول أيسر من المعلم بفِضل أحد الإم

 أيسر من معرفة أي الإمامين أفضل.  فقهية خلافيةيعني ترجيح مسألة  (الآخر

أيسر وأسهل من الترجيح بيّ الترجيح بيّ المسائل  :  القاعدة الخامسة والعشرون

 .العلماء في الفضل 

والعشرون السادسة  المذاهب  :  القاعدة  متعصبة  من  بمذهبها كثير  تتمذهب  لم 

 . وإنما لدوافع أخرىابتداءً لأنه الأفضل، 

نه لأ  ، إمااحنبليً أو    اشافعيً أو    امالكيً أو    احنفيً إن كثيًرا من الناس صار  وصدق، ف

نشأ في بلد على هذا المذهب أو تأثَّر بصاحبه، أو أن هناك أوقافًا أخوقفت بكثرة، ومن 

هذا المذهب فإنه يأخذ أكثر مالًا من غيره، إلى غير ذلك من الدوافع، ثم    كان على

   تزداد. من الأخطاء تبدأ قليلة ثمبعد هذا يتطور فيتعصب، فكثير 

ة وأمثالهم لَا يجوز تقليدهم لآحاد المعَوام وَأَنه يجب على  ئَمَِّ وَلَا نقُول إنِ هَؤُلَاءِ الأم

أَلَة تنزل بهِِ فان هَذَا قَول ضَعِيف قَالَه بعض  آحَاد المعَوام أَن يكون مُجمتَهدا فِي كل مَسم

مة على خِلَافه وَهُوَ خطأ ة وَالأم مَّ
ئَِ لِأنَ أَكثر المعَوام عاجزون    أهل المكَلَام وَجُممهُور الأم

معرفَة   أَلَة  الاستدلالعَن  مَسم كل  من  ،  على  م  لَهُ كَانَ  المشهورون  ة  مَّ
ئَِ الأم وَهَؤُلَاء 

ين للْنام مَا فَضلهمم الله بهِِ على غَيرهم الاجتهاد كَام وَإظِمهَار الدن حَم  .فِي معرفَة الأم
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إفراط   التقليد وسطًا لا  ينبغي أن نكون في  أوائل ولا تفريطإذن  ، كما تقدم في 

 لا يخمنع منه كل أحد ولا يخدعى إليه كل أحد، بل لابد من التفصيل.فالقواعد، 

هَؤُلَاءِ  قَالَه  مَا  معرفَة  بدُِونِ  نة  وَالسن المكتاب  من  كَام  حَم الأم يعرف  أَنه  ظن  وَمن 

ة وأمثالهم فَهُوَ غالط مخط مَّ
ئَِ ق وَقفا على  ئ الأم طَأ وَقفا    وَلَكنِ لَيمسَ الحم وَاحِد مِنمهُم وَالخمَ

يمخ فِي هَذِه  عُو إلَِيمهِ الشَّ بَاعه دون غَيره كَمَا هُوَ ظَاهر مَا يَدم بَيّ البَاقِيَّ حَتَّى يتَعَيَّّ اتي

 . الرسَالَة

والعشرونالقاعدة   عليه :  السابعة  ما  بمعرفة  إلا  العلم  في  يتكلم  أن  يجوز  لا 

 .، وفي المقابل لا يجوز التعصب لآحادهم، حتى لا يُُرج عن أقوالهمالعلماء

تَدلن أَبُو حنيفَة رَحَْه الله على  تهَِاده لم يسم ة اجم له م: المبحث الثَّالثِ فِي قُوَّ وَمِنمهَا قَوم

دَامَ   مَا  المكتاب  بغَِيرم  أَلَة  مَسم يُفى  الاستدلالحكم  وَلَا  مُمكنا  التَّنَاقُض   باِلمكتاب 

تلَِاف قَالَ الله تَعَالَى   آن وَلَو  }وَالِاخم كَانَ من عِنمد غير الله لوجدوا  أَفلا يتدبرون المقُرم

تلَِافا كثيرا  . انمتهى 82النيسَاء  {فيِهِ اخم

تَدلن باِلمكتاب   ش: أنظر إلَِى ركاكة هَذِه المعبارَة وخلطها وفسادها وَمرَاده أَنه يسم

الِإمَام   فِي  قَالَه  الَّذِي  ف  الموَصم وَهَذَا  باِلمقِيَاسِ  ثمَّ  َاع  جمم ِ باِلإم ثمَّ  باِلسنةِ  أبي حنيفَة ثمَّ 

لَيمسَ   ة  مَّ
ئَِ الأم من  غَيره  أَن  مِنمهُ  يلمزم  لَا  وَلَكنِ  الممنصف  عِنمد  فيِهِ  ريب  لَا  صَحِيح 

ة الممسُلميّ لَهُ لسَِان صدق  مَّ
ف وَلم يصر أحد مِنمهُم إمَِامًا من أَئِ ذَا الموَصم صُوفا بَِِ مَوم
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مَا من وَلَكنِ  ف  الموَصم ذَا  بَِِ إلِاَّ لاتصافه  مة  الأم فَاتَهُ معرفَة    فِي  وَقد  إلِاَّ  مِنمهُم  وَاحِد 

وَاب فِي الاستنباط مِنمهَا أَو لم يحضرهُ النَّص  بعض النُّصُوص أَو خَفِي عَنهُ وَجه الصَّ

طَأ فِي   حِيّ أفتى بخِِلَافهِِ إذِم كل مِنمهُم بشر ينسى كَمَا ينسى المبشر وَمن هَذَا يحصل الخمَ

لاف من الم   الاجتهاد لهمم فيِمَا اتَّفقُوا عَلَيمهِ   علمَاء  وَيَقَع الخم خَذ بقَوم من هَذَا أَن يُؤم

ذ بهِِ   خَم ليِل فَهُوَ الَّذِي يتَعَيَّّ الأم تلفُوا فيِهِ ينظر فيِهِ فَمَا كَانَ أقرب إلَِى مُوَافقَة الدَّ وَمَا اخم

ِ فليسكت وليكف النَّاس شَره وَإنِ لَيّم نظر فِي    وَمن لم يكن أَهلا للنَّظَر فِي دَليِل المقَوم

ذ بالقوليّ وَلَيمسَ قَول  خَم لَهُ الأم حَان أَحدهَما فَحِينئَِذٍ يجوز  لَهُ رُجم ِ وَلم يظمهر  لَيّم المقَوم

تَقِيم اط مُسم الة هَذِه بأِولى من قَول فلَان وَالله يهدي من يَشَاء إلَِى صِرَ  . فلَان وَالحمَ

ثَبت عِ  مَا  إلِاَّ  دِيثِ  باِلحمَ تَدلن  وَلم يسم له م:  إمَِامًا  قَوم وَكَانَ  نَاهُ  وَمَعم بمتنه  ته  نمده صِحَّ

 .حاويا بمَِا يتَعَلَّق بالأركان فِي الَحدِيث انمتهى

هُ لَا يلمزم ثُبُوت صِحَة الَحدِيث   فَإنَِّ نَاهُ نظر  ش: وَإنِ كَانَ فِي لَفظه قُصُور فَفِي مَعم

ة   يَصح    الاستدلاللصِحَّ بل  حَّ   الاستدلالبهِِ  الصي يحمتَمل  الممعَارض  بمَِا  عِنمد عدم  ة 

ته وَإنِ لم يثبت  .فَكيف بمَِا ترجح صِحَّ

لا يلزم من صحة الحديث صحة الاستدلال، فقد يخصحح  وهذا كلام نفيس،  

استنباطه   يكون  أن  تصحيحه  صحة  من  يلزم  فلا  منه،  يستنبط  ثم  حديثًا  العالم 

 صحيحًا. 
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لا يلزم من قبول تصحيح العالم للحديث أن يُصحح :  القاعدة الثامنة والعشرون

 استنباطه.

بالغ في تبويبات البخاري وأن تخعظَّم  فائدة:   يخ وتخقدم على غيرها بلا  لا يجوز أن 

، وكثير من الناس إذا قال:  دليل لأن كتابه أصح كتاب بعد القرآن، فلا تلازم بينهما

له،   سلم  بكذا...  البخاري  ب  التسليم  بوَّ مقتضى  أن  أن  ظانًا  يقتضي  بتصحيحه 

 والشافعي أفقه من الإمام البخاري. فإن أحمد ، بينهمايخسلم باستنباطه، ولا تلازم 

له وَقد روى عَن يحيى بن نصر رَحَْه الله تَعَالَى قَالَ سَمِعت أَبَا حنيفَة رَحَْه الله   قَوم

قَالَ عِنمدِي صناديق من الَحدِيث مَا أخرجت إلِاَّ الميَسِير مِنمهَا أَرَادَ مَا سلم عَن الننسخ 

ين ألف حَدِيث مَنمسُوخ وَلَا  والمعارضة فروى عَن أ بي يُوسُف أَنه قَالَ احفظ عشرم

مَا رَوَاهُ   حَابه لم يصلهم  أَبَا حنيفَة وَأَصم نَ انصاف من يتفقه أَن  فَأَيم ا من نَاسخ  لَهَ بُد 

 .البُخَارِين فِي صَحِيحه هَل ذَلكِ إلِاَّ زيغ وتعصب بَاطلِ نَعُوذ باِللهَّ من ذَلكِ انمتهى

هُ   ِ أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحْهمَا الله  ش: فَإنَِّ مَامَيّم ِ بَة هَذَا المكَلَام إلَِى الإم لَا يَصح نسِم

نَاهُ لَكنِ رُوَاته   ند أبي حنيفَة بمَِعم وَإنِ مَا حَكَاهُ عَن أبي حنيفَة قد ذكره البُخَارِين فِي مُسم

عَة لَيمسَ  ءضِعَاف وَيحيى بن نصر صَاحب هَذَا ضَعِيف قَالَ أَبُو زرم ضًا فَإنِ  ،   بشََِم وَأَيم

حََادِيث كلهَا ناسخها ومنسوخها لم تجمع فِي زمن أبي حنيفَة رَحَْه الله وَلَقَد رَحل  الأم

ند   أهل الَحدِيث فِي جمعهَا فِي زمن أبي حنيفَة وَبعده حَتَّى جمعوها ودونت وَهَذَا مُسم
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روي جُود  مَوم البُخَارِين  الَّذِي خرجه  حنيفَة  أبي  من  الِإمَام  رِوَايَته  تيَسرن  جملَة  مَعَ  نَاهُ 

 . كتب الَحدِيث 

د أكبر مِنمهُ بلَِا ريب بأضعاف كَثيَِرة وَكَذَلكَِ موطأ مَالك أكبر  ومسند الِإمَام أَحْم

ننَ وَالممسََانيِد  افعِِي أَيمضا وَقد ألف غَيرهم من أهل الَحدِيث من السن مِنمهُ ومسند الشَّ

أح يلمتَزم  وَلم  المتَزمهُ مؤلفات عديدة  كَمَا  بمفرده  حِيح  الصَّ جمع  الله  رَحِْهم  مِنمهُم  د 

وَلَكنِ  حِيح  الصَّ جمع  قد  غَيرهَما  كَانَ  وَإنِ  الله  رحْهمَا  وَمُسلم  البُخَارِين  يمخَانِ  الشَّ

الصحيحان اللَّذَان جَمعهمَا البُخَارِين وَمُسلم أصح المكتب المصنفة هَذَا الَّذِي عَلَيمهِ 

 ِ الإم ة  مَّ
بَعضهمأَئِ وَلَفظ  لَام  مُسلم   سم كتاب  من  أصح  كتاب  آن  المقُرم بعد  وَلَيمسَ 

فَقُوا على أَن البُخَارِين   وَالمبُخَارِين وجمهورهم على أَن البُخَارِين أصح من مُسلم وَاتَّ

أجل من مُسلم وَأعلم بصناعة الَحدِيث مِنمهُ رجح مِنمهُ وَمن رجح مُسلما فَإنَِّمَا رَجحه 

لألفاظ أَلمفَاظ    بجمعه  جمع  يُرِيد  من  على  أيسر  ذَلكِ  فان  وَاحِد  مَكَان  فِي  الَحدِيث 

 . الَحدِيث

وَاب فان من عَادَته انه إذِا وَقع   بُخَارِين غلط إلِاَّ وَقد بَيّ فيِهِ الصَّ قَالُوا وَلم يَقع للم

وَا ب كَمَا وَقع لَهُ من الروَاة غلط فِي لفظ ذكر أَلمفَاظ سَائرِ الروَاة الَّتيِ يعلم فيِهَا الصَّ

رَة أَن النَّبيِ   يزَال يلقى فِي النَّار وَهِي تَقول هَل من مزِيد    قَالَ لَا   صلى الله عليه وسلمحَدِيث أبي هُرَيم

نَّة  ة فيِهَا قدمه فَتَقول قطن قطن وينزوي بَعمضهَا إلَِى بعض وَأما الْم حَتَّى يضع رب المعِزَّ
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فضل   فيِهَا  أَكثر    فينشئفَيبقى  فِي  هُوَ  هَكَذَا  نَّة  الْم فضول  فيسكنهم  خلقا  ا  لَهَ الله 

وَايَات  . الري

الكلام   الفتاوى( هذا  )مجموع  في  كما  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  كلام  من  أصله 

بين البخاري ومسلم، وذكر نحوًا  و)قاعدة في التوسل والوسيلة(، فإنه ذكر مقارنة  

 من هذا الكلام. 

لط قَالَ فيِهِ وَأما النَّار فَيبقى فيِهَا فضل فَالمبُخَارِي رَوَاهُ فِي وَوَقع فِي بعض طرقه غ

هُ وَقع لَهُ فِي   اوِي بخِِلَاف مُسلم فَإنَِّ وَاب ليبيّ غلط هَذَا الرَّ سَائرِ الممَوَاضِع على الصَّ

فاظ ة أَحَادِيث غلط أنكرها عَلَيمهِ الحم ِ أَحَادِ ،  عدَّ يمخَيّم يث قَليلَة  وَالَّذِي أنكر على الشَّ

د رِوَايَة   اَ صَحِيحَة بمُِجَرَّ جدا وَأَحَادِيث البُخَارِين وَمُسلم لم يقل أهل الَحدِيث أَنهَّ

هُ قد رَوَاهَا غَيرهَما من المعلمَاء والمحدثيّ من لَا يُحمصى   لِأنََّ ا بل  البُخَارِين وَمُسلم لَهَ

بحَِدِيث بل مَا من حَدِيث رَوَاهُ إلِاَّ وَقد  عَددهمم إألا الله تَعَالَى وَلم ينمفَرد وَاحِد مِنمهُم 

رَوَاهُ قبل زَمَانه وَمن زَمَانه وَبعد طوائف وَلَو لم يُلق البُخَارِين وَمُسلم لم ينقص من 

وَفَوق   الممَقمصُود  بَِا  يحصل  بأسانيد  جُودَة  مَوم حََادِيث  الأم تلِمكَ  وَكَانَت  ء  شَيم ين  الدن

ل،  الممَقمصُود قَوم مَا  آن  وَإنَِّ وَالمقُرم بمعَة  السَّ اء  المقُرَّ رَوَاهُ  لنَِا  كَقَوم وَمُسلم  ة  البُخَارِين  رَوَاهُ  نَا 

مِنمهُ  ء  م الشََّ بنَِقمل  بمعَة  السَّ هَؤُلَاءِ  يُمتَص  لم  بالتواتر  لم  ،  مَنمقُول  حِيح  التَّصم وَكَذَلكَِ 
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حَاهُ وَمَا كَانَ قبلهمَا عِنمد يُقَلند أهل الَحدِيث فيِهِ البُخَارِين وَمُسلمًا بل جُممهُور مَا   صَحَّ

ة الَحدِيث مَّ
 . صَحِيحا متلقى باِلمقبُولِ وَكَذَلكَِ فِي عصرهما وَبعده أَئِ

د  )قوله:   بمُِجَرَّ صَحِيحَة  اَ  أَنهَّ الَحدِيث  أهل  يقل  لم  وَمُسلم  البُخَارِين  وَأَحَادِيث 

رَوَاهَ  هُ قد  لِأنََّ ا بل  لَهَ البُخَارِين وَمُسلم  لَا رِوَايَة  المعلمَاء والمحدثيّ من  ا غَيرهَما من 

يُحمصى عَددهمم إلا الله تَعَالَى وَلم ينمفَرد وَاحِد مِنمهُم بحَِدِيث بل مَا من حَدِيث رَوَاهُ إلِاَّ  

وَقد رَوَاهُ قبل زَمَانه وَمن زَمَانه وَبعد طوائف وَلَو لم يُلق البُخَارِين وَمُسلم لم ينقص  

ء شَيم ين  الدن مهم  (من  تنبيه  بالنيات»فحديث:    للغاية  هذا  الأعمال  يكن   «إنما  لم 

له كشفت صحته،    صحيحًا البخاري  إن رواية  البخاري رواه بل  وهذا من لأن 

البخاري ومسلم ويقول: جعلتم   صحة أحاديث  أقوى ما يخرد به على من يخشكك في

، فيقال: غاية ما فعل البخاري ومسلم أنهم جمعوا ما ومسلمدينكم عند البخاري  

صحيحة   الأحاديث  تجعل  لم  له  فروايتهم  معينة،  بضوابط  كشفوا صحَّ  وإنما 

‌الصحيح لأنهم اشترطوا الصحة. 

هي  ما في البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة  :  القاعدة التاسعة والعشرون

ومسلم البخاري  خلق  قبل  كشفوا صحيحة  لها  ومسلم  البخاري  برواية  وإنما   ،

 .صحتها
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ين  )قوله:   الدن من  ينقص  لم  وَمُسلم  البُخَارِين  يُلق  لم  تلِمكَ  وَلَو  وَكَانَت  ء  شَيم

جُودَة بأسانيد يحصل بَِا الممَقمصُود وَفَوق الممَقمصُود حََادِيث مَوم هذا أصله من كلام   (الأم

لق البخاري ابن تيمية   ومسلم لم يكن في كتابه )منهاج السنة(، وهذا حق، فلو لم يخخ

 .ضعيفًا «إنما الأعمال بالنيات»حديث: 

يضر الإسلام  كالبخاري أو مسلم أو غيرهما، لم    لو لم يُُلق عالمٌ :  القاعدة الثلاثون

 من الدين شيء. ولم ينقص شيء

حِيح لم يُقَلند أهل الَحدِيث فيِهِ البُخَارِين  )قوله:   وَمُسلمًا بل جُممهُور  وَكَذَلكَِ التَّصم

ة الَحدِيث مَّ
حَاهُ وَمَا كَانَ قبلهمَا عِنمد أَئِ صَحِيحا متلقى باِلمقبُولِ وَكَذَلكَِ فِي    مَا صَحَّ

ما صححه البخاري ومسلم هو عند أئمة الحديث قبل   هذا مهم،  (عصرهما وَبعده

 صحيح.البخاري ومسلم 

إلِاَّ   حَاهُ  صَحَّ مَا  حِيح  تَصم على  ووافقوهما  كتَِابَيمهِمَا  فِي  المفَنن  هَذَا  ة  مَّ
أَئِ نظر  وَقد 

ين حَدِيثا غالبها فِي مُسلم   و عشرم فاظ  امَوَاضِع يسيَرة نَحم نتقدها عَلَيمهِمَا طَائِفَة من الحم

 .وَقد انتصر طَائِفَة لَهما وَطَائِفَة قررت قَول المنتقد 

حِي صِيل فَإنِ فيِهَا مَوَاضِع منتقدة بلَِا ريب فِي مُسلم مثل حَدِيث أم  وَالصَّ ح التَّفم

عَات ،  حَبيِبَة م السبت وَحَدِيث صَلَاة المكُسُوف بثَِلَاث رَكم وَحَدِيث خلق التربة يَوم

هُ   ثر مَا لَا انتقاد فيِهِ البُخَارِين فَإنَِّ ثر وفيهَا مَوَاضِع لَا انتقاد فيِهَا وَأكم ِ  وَأكم أبعد المكتَِابَيّم
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ظ الآخر الَّذِي يبيّ أَنه   الانتقادعَن   وَلَا يكَاد يروي لفظا فيِهِ انتقاد إلِاَّ ويروي اللَّفم

 .منتقد

هَم فَلم يبهرج عَلَيمهِ فيِهَا إلِاَّ دَرَاهِم يسيَرة وَمَعَ   لَة من نقد سَبمعَة آلَاف دِرم مم وَفِي الْمُ

تَبَرة لَيست بمغشوشة مَحمضَة فَهَذَا إمَِام فِي صَنعته وَفِي كتَِابه سَبمعَة آلَاف هَذَا فَهِيَ    مُعم

آن كتاب أصح من  حَدِيث وَكسر وَهَذَا الَّذِي قَالَه أهل المعلم من أَنه لَيمسَ بعد المقُرم

ِ جرد فيهمَا ا المكتَِابَيّم كَانَ لِأنَ هذَيمن  مَا  إنَِّ البُخَارِين وَمُسلم  حِيح  كتابي  لَحدِيث الصَّ

سن   الحم مييِز  تَم وَلَا  وَالتَّابعِِيَّ  حَابَة  الصَّ آثَار  ذكر  بتصنيفهما  د  المقَصم يكن  وَلم  الممسند 

الممسند عَن رَسُول الله   حِيح  فيِهِ الصَّ وَمَا جرد  ذَلكِ  فَهُوَ أصح   صلى الله عليه وسلم والمرسل وَشبه 

هُ أصح مَنمقُول عَن الممعَمصُوم  .المكتب المصنفة لِأنََّ

سبعة آلاف درهم ولم يخغش إلا في دراهم يسيرة   فلو أن عند رجلصحيح،    وهذا

غشًا   مهارته ومعرفتهوليس  الدلالة على  يكفي في  فهذا  وإنما غش جزئي،  ، كليًا 

قال في الحدي ، لذا من أقوى ما يخرد به على دعاة الليبرالية وغيرهم ممن  ثوهكذا يخ

قال: لابن تيمية كلام عظيم  أن  ،  يخشككون في البخاري ومسلم : وكثير ممن مفادهيخ

 . تصورها لما قال بها لو ، يتكلم بأقوال

الله   ستتعبدون  كنتم  ما  قال:  فإن  البخاري؟  مع  مشكلتك  ما  ئل:  سخ بهذا فلو 

البخاري؟ يخقال: ليس كذلك، فالصحيح صحيح قبل أن  ف  الحديث حتى أتى به 
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لق البخاري تصحيحه؟ فيقال: نقبل تصحيحه كما قبلنا  ، وإن قال: كيف قبلتم  يخخ

البخاري نفسه من جهة منزلته في   غيره، فهو عالم وصاحب فن، ويؤكد هذا أن 

، ثانيًا أنه ألف هذا الصحيح وبقي قرونًا لم  العلم رفيعة، وقد توارد العلماء على هذا

أحد،   يسقطه  ولم  أحد  للغايةينتقده  يسيرة  أشياء  في  الخلاف  أهل  وإنما  وهم   ،

ليس من أهل التخصص وينقد  هم ممن  بعدف يأتي  التخصص وأهل المعرفة، فكي

قبل بحال  . البخاري؟ هذا مما لا يخ

، فتعاقب المهندسون كمثل رجل متميز في الهندسة والبناء بنى بناية جميلة ودقيقة

وإنما  كلها  البناية  وأهل المعرفة قرونًا يتعجبون من هذه البناية الحسنة، ولم ينتقد أحدٌ  

للغاية، ثم يأتي بعد هذه القرون من ليس صاحب تُصص   الخلاف في شيء يسير

قبل  فمثل  ،  ه كلهفينتقد قال في البخاري  وبحال،    هقولهذا مما لا يخ ومسلم لو  هكذا يخ

 .منصفين، لكن الأمر على خلاف ذلككانوا يعقلون و

ذنابهم،  ممن ينتقد البخاري ومسلم من العقلانيين وأ لذلك جربت مع بعضهم  

تقولون   أنتم  بعضهم:  ضعَّف  فيقول  وقد  ومسلم  البخاري  في  شيء  يخضعف  لا 

 الألباني؟! 

قال: قد ضعَّف الألباني وغيره، لكنهم أهل   صنعة وعلم، هذا أولًا، وثانيًا: هم  يخ

تخضعف لكن اذكر  أقروا بمنزلة الصحيحين بخلاف   ثالثًا لك حق أن  طريقتك، 
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أهل الفقه ولا تميز  ولا  سلفك من أهل الحديث، فأنت لا تعرف لا أهل الحديث  

  العالم والجاهل، فكيف يخعتد بك؟ينولا تميز ب بينهما

حِيح من غَيره وَمن المتزم تَجم  مييِز الصَّ اَ لم يلمتَزم فيِهَا تَم ننَ فَإنِهَّ رِيد  فَأَما المسانيد وَالسن

نَ  حِيح غَيرهَما حصل عِنمده تساهل وتسامح لم يسلم لأحد كتَِابه من الانتقاد وَأَيم الصَّ

زِين  وم الْمَ ابمن  جمع  وَقد  مَنمسُوخ  حَدِيث  ألف  عشُرون  أَو  مَنمسُوخ  حَدِيث  صناديق 

حََادِيث فِي وَرَقَات وَقَالَ إنَِّه أفرد فيِهَا قد ر مَا صَحَّ   تمل الممنَمسُوخ من الأم نسخه أَو احم

رض عَماَّ لَا  تمَِال وَقَالَ فَمن سمع بخَِبَر يدعى عَلَيمهِ الننسخ   وَأعم وَجه لنسخه وَلَا احم

وَى عم  . وَلَيمسَ فيِهَا فَيعلم وهاء تلِمكَ الدَّ

ونَ حَدِيثا وَذكرهَا وَالَّذِي صَحَّ نسخه مِنمهَا  ُ ثمَّ قَالَ وَقد تدبرته فاذا هُوَ أحد وَعِشرم

وى وَقد   هد المعقل لصدقة إذِا سلم من الهم أقل من عشَرة أَحَادِيث وَهَذَا هُوَ الَّذِي يشم

اَ مَنمسُوخَة وَذَلكَِ   نة أَنهَّ مع  ادنعى كثير من المفُقَهَاء فِي كثير من السن ا لعَجزه عَن الْم إمَِّ

وَأما   الممعَارض  ذَلكِ  ببُِطملَان  علمه  لعدم  ا  وَإمَِّ يعارضها  أَنه  يظنن  مَا  وَبَيّ  بَينهمَا 

وَاب   هبه وَدفع مَا يرد عَلَيمهِ من جِهَة مُخَالفَة وَلَكنِ يجد غَيره قد بَيّ الصَّ لتصحيح مذم

تَ  ين مَحمفُوظ وَلَا تَجم لَالَة وَكَيف ينمسب مثل  فِي ذَلكِ لِأنَ هَذَا الدن مة على الضَّ مِع هَذِه الأم

هَذَا إلَِى الِإمَام أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحْهمَا الله وَهُوَ يُؤَديي إلَِى الطعمن فِي رَسُول الله  

يَاء متعارضة ويشرع كل وَقت شَيمئا    صلى الله عليه وسلموَفِي دينه لِأنَ لَازمه أَنه    صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأممر بأَشم
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بلغ ذَلكِ مَا يحتوي عَلَيمهِ صناديق وَهل هَذَا إلِاَّ قَول مجازف صَاحب    ثمَّ ينسخه حَتَّى 

أَل الله المعَافيَِة  . هوى نسم

والثلاثون الواحدة  المنسوخة  :  القاعدة  المتأخرين  الأحاديث  النسخ عند  بمعنى 

 .غايةقليلة لل

عى  :  الثانية والثلاثونالقاعدة   الخطأ في فهمه وفي ظنه لا    وخأنه منسكثير ممن يُدن

 . في صحة دعوى النسخ

حََادِيث المكَثيَِرة لم يُُرجهَا   ضُوعَة  وَلَو قَالَ إنِ تلِمكَ الأم تمَِال كَونهاَ ضَعِيفَة أَو مَوم لاحم

إنَِّمَا   فَإنِ نقاد الَحدِيث  مَنمسُوخَة أَو متعارضة  اَ  له إنِهَّ قَوم ق من  لَكَانَ أقرب إلَِى الصدم

حِيح من غَيره أما معرفَة النَّاسِخ والمنسوخ مهما أيسر وأصل  امتازوا بتمييزهم الصَّ

ظُ  من  هِ  ِ بغَِيرم حِيح  الصَّ تلَِاط  الرافضة اخم من  ثَرهم  وَأَكم والمتعصبيّ  ابيّ  المكَذَّ هُور 

ذَا كَانَ أهل الممَدِينَة  بالعراق وهم أكذب الطوائف حَتَّى تعدى شرهم إلَِى أَهلهَا وَلِهَ

 .يتوقفون فِي أَحَادِيثهم

لا  وَكَانَ مَالك يَقُول أنزلوا أَحَادِيثهم منزلَة أَحَادِيث أهل المكتاب لَا تكذبوهم و

دي يَا ابا عبد الله َن بن مهم حْم سمعنَا فِي بلدكم أَربع مائَة    تصدقوهم وَقَالَ لَهُ عبد الرَّ

َن وَمن   حْم مع هَذَا كُله فَقَالَ يَا عبد الرَّ م وَاحِد نسم مًا وَنحن فِي يَوم بَعِيَّ يَوم حَدِيث فِي أَرم

يملِ وينفقون باِلنَّهَا بُونَ باِللَّ ب يضرم م رِ هَذَا مَعَ أَنه كَانَ باِلمكُوفَةِ وَغَيرهَا  أنزلنَا دَار الضرَّ
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صَار   يعَة  الشي من  ثَره  أَكم كَانَ  الَّذِي  المكَذِب  لكَِثمرَة  وَلَكنِ  كثير  الأكابر  الثيقَات  من 

تَبه على من لَا يُمَينز بَيّ هَذَا وَهَذَا بمَِنمزِلَة المغَرِيب إذِا دخل إلَِى بلد يصف   مَر يشم الأم

خو كذابون  وبمنزلة  أَهله  الثيقَة  الصدوق  يعرف  حَتَّى  مِنمهُم  يحترس  فَإنَِّهُ  انون 

رَاهِم الَّتيِ كثر فيِهَا المغِشن فانه يحترس عَن الممعَُامَلَة بَِا من لَا يكون نقادا  . الدَّ

لَا  )قوله:   المكتاب  أهل  أَحَادِيث  منزلَة  أَحَادِيثهم  أنزلوا  يَقُول  مَالك  وَكَانَ 

 العراق لكثرة الكذب فيهم.يعني أحاديث  (تصدقوهملا تكذبوهم و

وفرط  أَنمصَافهمم  قلَّة  فِي  هَؤُلَاءِ  حَال  المعجب  مِنمهُ  يقمضِ  وَالَّذِي  م:  له  قَوم وَمِنمهَا 

رهمم واعتسافهم أَن البُخَارِين نَشأ ببخارى وَحصل مَا حصل من الَحدِيث بَِا   جَوم

ين مُ  إنِهَّ ثمَّ  كلهم  لهَا حنفيون  أَن وَأَهم وَاضح على  دَليِل  وَذَلكَِ  عَنمهُم  الَحدِيث  فون 

عُلَمَاء  كَانُوا  أَنهم  إلِاَّ  جُودَة  مَوم نفَِيَّة  الحمَ عِنمد  كَانَت  البُخَارِين  الَّتيِ جمعهَا  حََادِيث  الأم

الممُحِيط   صَاحب  ذكره  المقصاص  مَاعِيل  إسِم بن  د  مُحَمَّ البُخَارِين  يسمون  راسخيّ 

 .لمنسوخ فَلم يعملوا بمَِا ثَبت عِنمدهم نسخهعلمُوا النَّاسِخ وا

دِيثِ حَتَّى جوز نسخ   ذِ باِلحمَ خَم وَكَانَ أَبُو حنيفَة رَحَْه الله رجلا كثير الاعتناء باِلأم

وَقدم   أمي  الرَّ بالمراسيل وقدمها على  وَعمل  الَحدِيث  منزلَة  ة  لقُوَّ دِيثِ  باِلحمَ المكتاب 

حَابِين على المقيَاس قَالَ   هُول على المقيَاس وَقدم قَول الصَّ د مَا رِوَايَة الممَجم نصر بن مُحَمَّ

َاع فان أَبَا حنيفَة كَانَ أشده  جمم ِ رَأَيمت رجلا أَكثر أخذا للآثار من أبي حنيفَة وَأما الإم
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الاجماع  تبر  وَاعم حِق  اللاَّ َاع  جمم ِ الإم عَن  مَانعِا  ابقِ  السَّ تلَِاف  الِاخم يَجمعَل  لم  لَهُ  رِعَايَة 

أمي المقيَاس فقد سلم لَهُ المعلمَاء كل  السكوتي أما حَاب الرَّ هم حَتَّى سموا اصحابه أَصم

ته رجلا لَو ادنعى أَن هَذِه   قَالَ مَالك رَحَْه الله حِيّ سُئِلَ عَن أبي حنيفَة رَحَْه الله رَأَيم

تَقِيم انمتهى اط مُسم ة وَقد هدى إلَِى صِرَ  . السارية صَارَت ذَهَبا لأقام بحِجَّ

د بن إِ  مَاعِيل المقصاص ذكره صَاحب الممُحِيط  ش: فَقَوله يسمون البُخَارِين مُحَمَّ سم

مَا يبلغهُ قَول مبغضه عَنهُ وَلم يكن عِنمده   فَإنِ هَذَا كَلَام من لم يبلغهُ سيرة البُخَارِين وَإنَِّ

ل من كذبه وَإلِاَّ فَالمبُخَارِي رَحَْه الله رَحل إلَِى المبلَِاد فِي  تَدلن بهِِ على صدق القَوم مَا يسم

صَار وَهَذِه أسانيده تشهد لَهُ بذلك حَتَّى طلب الَحدِيث وَ  مَم المعلم إلَِى جَميِع محدثي الأم

الَحدِيث   حَاب  أَصم بهِِ  فَسمع  دَاد  بَغم قدم  وَلما  نظرائه  على  بهِِ  فاق  مَا  نة  السن من  جمع 

هَذَا  متن  وَجعلُوا  وأسانيدها  متونها  فقلبوا  حَدِيث  مائَة  إلَِى  وعمدوا  تَمعُوا  اجم

لإ نَاد  سم ِ رجل  الإم لكل  أنفس  عشَرة  إلَِى  ودفعوها  آخر  لمتن  هَذَا  نَاد  وَإسم آخر  سناد 

فَحَضَرَ   البُخَارِين  على  يلقوها  أَن  لس  الممجم وا  حَضَرُ إذِا  وَأمرُوهُمم  أَحَادِيث  عشَرة 

إلَِيمهِ رجل   له انتدب  لس بأَهم مَأَن الممجم فَلَماَّ اطم حَاب الَحدِيث  لس جَماعَة من أَصم الممجم

 َ المعشرم من  من  فرغ  حَتَّى  اعرفه  لَا  فَقَالَ  حََادِيث  الأم تلِمكَ  من  حَدِيث  عَن  فَسَأَلَهُ  ة 

ة وَالمبُخَارِين يَقُول لَا أعرفهُ فَأَما المعلمَاء فعرفوا بإنكاره أَنه عَارِف وَأما غَيرهم   َ المعشرم

ة فَكَانَ حَاله مَعَ  َ ه كَذَلكِ ثمَّ فَلم يدركوا ذَلكِ مِنمهُ ثمَّ انتدب رجل آخر من المعشرم

فرغوا   فَلَماَّ  أعرفهُ  لَا  له  قَوم يزيدهم على  لَا  وَالمبُخَارِين  ة  َ المعشرم اتمام  إلَِى  انتدب آخر 
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المتفت إلَِى الأول مِنمهُم فَقَالَ أما حَدِيثك الأول فَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَالثَّانِي كَذَا على النسق 

نَ  ة فَرد كل متن إلَِى إسِم َ نَاد إلَِى مَتنه ثمَّ فعل إلَِى آخر المعشرم بالباقيّ مثل   اده وكل إسِم

لِ  ظِ واذعنوا لَهُ باِلمفَضم فم ِ  . ذَلكِ فَأقر لَهُ النَّاس باِلحم

لَهُ فَضله وَقدرته على استنباط الاحكام وَإنِ  وَمن نظر فِي تبويب صَحِيحه ظهر 

ثَرَ  نة بأَِكم َّا أحَاط بهِِ نظراؤه  كَانَ فِي بعض تبويبه نظر وَلَو لم يكن قد أحَاط من السن  مِم

حِيح وَهل سمع فِي أهل  دَار الَّذِي فِي جَامعه من الصَّ مِنمهَا لما قدر على جمع هَذَا الممقِم

نَفِيَّة أَو غَيرهم حَتَّى يُقَال إنِ الَّذِي حصله من الَحدِيث مِنمهُم   بُخَارى بنظيره من الحمَ

د   وَلَو سمع أَسمَاء مشايُه الَّذين روى عَنمهُم لم يقل هَذِه الممقَالة وكونهم يسمونه مُحَمَّ

هُ فَمَا هُوَ بأِول من تنقصه حساده  مَاعِيل المقصاص لَا يضرن  بن إسِم

نَاء قُلمنَ لوجهها ... حسدا وبغيا إنَِّه لذميم( سم  . )كضرائر الحمَ

أَبَا حنيفَة نردع من يذمه ونزجره ومدح   الِإمَام  ذمن  لَا وَإذِا سمعنَا من  البُخَارِين 

نقابله بذم أبي حنيفَة بل نرد ذمن الِإمَام أبي حنيفَة رَحَْه الله ونقر مدح البُخَارِين رَحَْه 

عَل فِي قُلُوبنَا غلا للَّذين }الله   يمَان وَلَا تجم ِ وَاننَِا الَّذين سبقُونَا باِلإم خم فِر لنا وَلِإِ رَبنَا اغم

 .10شرم الحمَ  {آمنُوا رَبنَا إنَِّك رؤوف رَحِيم

، المسألة على الذم فهناك من ذمَّ أبا حنيفة قوي، يقول إن كان    ، كلامٌ له  الله  غفر

 فلنقبل ذمهم في أبي حنيفة!
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ون  امُّ ولو كان الذَّ   التثبُّتلا ينبغي أن يُغترَّ بالذم إلا بعد  :  القاعدة الثالثة والثلاثون 

 .صلى الله عليه وسلمكما فعلت قريش مع النبي  ، من أقارب المذموم

فيُدافع عن ذم أبي   فعل   لا يصح أن يكون الدين ردة:  القاعدة الرابعة والثلاثون

 س.حنيفة بذم البخاري أو العك

للنبي   النصارى  ذم  السلام-فذم عيسى    صلى الله عليه وسلموهذا كمن سمع  فهذا لا   -عليه 

 يجوز.

فهو يقول سليمان وأمثاله،    أبي  الفقهاء كحماد بن أبو حنيفة على مذهب مرجئة  

ليس من الإيمان، وهذا القول أجمع السلف على    وأن العملعتقاد  الإيمان قول وا

على   السلف  نكير  اشتد  وقد  جبريل:  حديث  شرح  في  تيمية  ابن  ذكر  وقد  ذمه، 

 مرجئة الفقهاء. وهو القول الذي قال به أبو حنيفة.

ن  ليس من الإيما  العملفهو سيجعل هذه محمدة لأبي حنيفة، وذلك أنه إذا قال إن  

رت الأمة! وهذا غير صحيح كما سيأتي.   أبو  فإذن لن تخكفر الأمة، فلولا فن  حنيفة لكخ

فهو سيذكر مسائل في ظنه أن أبا حنيفة أصاب وأن أبا حنيفة لما أصاب انتفعت  

الحاكم   هذا  قنع  يخ أن  يريد  فكأنه  حنيفة،  أبو  قلد  يخ أن  يستوجب  فهذا  بهذا،  الأمة 
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قلد مذهب أبي حنيفة حتى يستفيد من مذهبه، وليع لم أن الأمة لولا  والسلطان أن يخ

 مذهب أبو حنيفة لهلكت أو تضررت ...إلخ. 

يمَان  ِ أَلَة الأولى فِي الإم ليِده الممسَم له م: وَأما الممَقمصد فَفِي ذكر مسَائِل توجب تَقم وَمِنمهَا قَوم

باِلليسَ  رَار  قم ِ وَالإم باِلمقَلمبِ  دِيق  التَّصم يمَان  ِ الإم أَن  إلَِى  الله  رَحَْه  أَبُو حنيفَة  فَمن ذهب  انِ 

فَهُوَ مُؤمن والأعمال أَي  بلِسَِانهِِ  بهِ فيِمَا جَاءَ بهِِ من عِنمد ربه وَأخر  بقَِلم دًا  مُحَمَّ صدق 

اَ  أَنهَّ إلَِى  الله  رَحَْه  افعِِي  الشَّ فيِهِ وَذهب  دَاخل  ج غير  وَالحم كَاة  وَالزَّ م  وم وَالصَّ لَاة  الصَّ

كَاة أَودَاخِلَة فيِهِ وَيلمزم من ذَلكِ أَن من ترك ال م أَو منع الزَّ وم لَاة وَالصَّ ج    صَّ ترك الحمَ

فَاقِ فَيكون فِي النَّار خَالدِا مخلدا   لَا يكون مُؤمنا لِأنَ المكل يَنمتَفِي باِنمتفَِاء جزئه بالِاتي

د  مُحَمَّ الله  إلِاَّ  إلَِه  لَا  قَالَ  من  أَن  على  الَّة  الدَّ بالأحاديث  وبطلانه  ره  ضَرَ يُفى  وَلَا 

هَب أبي حنيفَة رَحَْه الله لَكَانَ كل من ترك فعلا من  نَّة فلولا مَذم رَسُول الله دخل الْم

رَأَته وبوطئها يكون زَانيا وَيبمطل حجه وجهاده  كُورَة آنفِا كَافرًِا تطلق امم مَال الممَذم عَم الأم

 .انمتهى

اَ دَاخِلَة فيِهِ )قوله:   افعِِي رَحَْه الله إلَِى أَنهَّ بالشافعي   اخاصً ليس  هذا    (وَذهب الشَّ

 بل جميع السلف. 

افعِِين وَأحْد وَغَيرهم  يمَان قَول وَعمل مَالك وَالشَّ ِ ة على أَن الإم مَّ
ئَِ ش: فَإنِ أَكثر الأم

رُوفَة أَلَة مَعم تصَِاص وَالممصَُننف لم يذكر  ،  رَحِْهم الله تَعَالَى فَالممسَم افعِِين بَِا اخم وَلَيمسَ للشَّ
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صنف  الَّذِي  وَكَأن  الله  رَحَْه  افعِِي  الشَّ إلِاَّ  كلهَا  كُورَة  الممَذم عشَرة  تَّة  السي مسَائِله  فِي 

افعِِي باِلذكر وَالله أعلم هَب فَلذَلكِ يُص الشَّ  .لأجَله هَذِه الرسَالَة شَافعِِين الممَذم

هو   بنىتالآن  ثم  خطأ  ر  خطأ،    صوَّ إن  فعليه  قالوا  إذا  والحج العلماء  الزكاة 

كافر مطلقًا؟ تاركها  إن  يقولون  فهل  الصالحة من الإيمان،  يلزم   والأعمال  لا، لا 

إن   يقولون  فلا  الفقهاء  مرجئة  بخلاف  ينقص  إيمانه  إن  يقولون  لكنهم  التكفير، 

 . إيمانه ناقص في الحياة الدنيا

يمَان قَول وَعمل )قوله:   ِ ة على أَن الإم مَّ
ئَِ قال أكثر الأئمة بل   (ش: فَإنِ أَكثر الأم لا يخ

الح العز  أبي  ابن  أراد  إذا  إلا  الأئمة،  أن  كل  مرجئة نفي  لأن  الفقهاء؛  عن  يتكلم 

، وقد استعمل نحوًا من هذا أبو عبيد القاسم بن سلام، فإنه الفقهاء فقهاء وخالفوا

الفقهاء... أو كلامًا نحو هذا، فبالنظر  في هذه المسائل قال: اختلف  أول ما تكلم  

ة إلى ما عليه الأموأن مرجئة الفقهاء من جملة الفقهاء فيصح، لكن بالنظر  للفقهاء  

  خلاف هذا القول.والسلف، فالسلف مجمعون على 

وتلبيس أهل الباطل أنهم إذا أرادوا رد قولٍ   من مكر:  القاعدة الخامسة والثلاثون

 ليُضعفوه، وقد يكون القول مما أجمع العلماء عليه.  حصروه في مخالفهم

فإنهم  الحزبيين ك ع  الحركيين  السلفيين  يقولون  زورًا -ن  يسمونهم  الذين 

يقررون -بالجامية كم، فيحاولون جعلها خاصة بهم للحا   لسمع والطاعةا  : إنهم 
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بالجامية فحسب، بل يقوله   الاعتقاد لا يقوله من يسمونهم  هذاو  لينفر الناس منه

أئمة السنة بل وجميع  جميع   لما  العلماء المعاصرين من  علماء السلف الماضين، لكن 

 حتى يخضعفوه. مفيمن يريدون الرد عليه هذا الحق حصروهأرادوا أن يردوا 

رَحَْه الله ليِد أبي حنيفَة  تَقم إلَِى  النَّاس محتاجون  أَن  هُنَا  المصَُننف  فِي   وَالَّذِي قَصده 

من  يلمزم  هُ  بأَِنَّ ذَلكِ  على  تدلَّ  وَاسم يمَان  ِ الإم ى  مُسَمن فِي  دَاخِلَة  غير  مَال  عَم الأم بأَِن  ل  القَوم

مَال عَم تفَِاء بعض الأم يمَان أَنه يَنمتَفِي باِنم ِ ى الإم مَال فِي مُسَمن عَم ل بدُِخُول الأم  .القَوم

صِيل لَا بُد من التَّنمبيِه عَلَيمهِ وَهُوَ  كَاة أَو   وَهنا تَفم م أَو الزَّ وم لَاة أَو الصَّ أَنه ان ترك الصَّ

لَامِ يجوز أَن يُفى عَلَيمهِ وُجُوبه جاحدا لَهُ فَهُوَ  سم ِ ج إلِاَّ أَن يكون قريب عهد باِلإم الحمَ

َاع إنِ جحد ذَلكِ وَإنِ تَركه عمدا غير جَاحد فقد قيل إنَِّه يكفر وَقيل  جمم ِ كَافرِ باِلإم

ك مِنمهُ يكفر بتِلِمكَ الصَّ  م ين وَقيل إنَِّمَا يكفر إذِا تكَرر الترن كَان الدن لَاة دون غَيرهَا من أَرم

لَاة حدا  ِ أَو ثَلَاث لَا بترك صَلَاة وَاحِدَة وَقيل يقتل بترك الصَّ فيكفر بترك صَلَاتَيّم

فِي   وَبَعضهَا  الله  رَحَْه  د  أَحْم هَب  مَذم فِي  رُوفَة  مَعم وَال  أَقم هَذِه  كل  لكفره  هَب لَا    مَذم

افعِِي وَمَالك وَغَيرهم  ل أبي حنيفَة رَحَْه الله بأَِن   الشَّ جِيح لقَوم م وَلَا يَصح الترَّ

ج غير دَاخل  كَاة وَالحم م وَالزَّ وم لَاة وَالصَّ ل بأَِن الصَّ ليِده فِي القَوم النَّاس محتاجون إلَِى تَقم

فَهُوَ كَافرِ فَإنِ هَذَا   يمَان إلِاَّ أَن يُقَال إنِ من ترك شَيمئا من ذَلكِ عَامِدًا  ِ جِيح فِي الإم تَرم

حِيح ليِلِ الصَّ جِيح باِلدَّ م  . فَاسد فَلَا يكون الترَّ
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م أَو  )قوله:   وم لَاة أَو الصَّ صِيل لَا بُد من التَّنمبيِه عَلَيمهِ وَهُوَ أَنه ان ترك الصَّ وَهنا تَفم

لَامِ يجوز أَن يُفى عَلَيمهِ وُجُوبه جا سم ِ ج إلِاَّ أَن يكون قريب عهد باِلإم كَاة أَو الحمَ حدا  الزَّ

َاع إنِ جحد ذَلكِ وَإنِ تَركه عمدا غير جَاحد فقد قيل إنَِّه يكفر  جمم ِ لَهُ فَهُوَ كَافرِ باِلإم

ين كَان الدن لَاة دون غَيرهَا من أَرم    (وَقيل يكفر بتِلِمكَ الصَّ

رر محل النزاع،  وهو أن الترك بدافع عقدي كفر، وإنما الخلاف في ترك  أراد أن يُخ

 .الصلاة بلا دافع عقدي 

حتى على قول الآخرين الذين يرون أن العمل من الإيمان، لا يكفرون بترك  ف

دافع   إن  ثم  فليس لأبي حنيفة تميز في هذا،  دافع هؤلاء،  الصلاة،  أبي حنيفة غير 

 دافعه دافع باطل وهو أن العمل ليس من الإيمان. ف

وَا لَاة  الصَّ النَّاس  ك  يترم أَن  لكُم  قَوم من  يلمزم  إنَِّه  قيل  ج  وَلَو  وَالحم كَاة  وَالزَّ م  وم لصَّ

وَيَقُولُونَ نَحن مُؤمنُونَ لَا يضر إيمَاننَا ترك هَذِه المعِبَادَات لَكَانَ هَذَا أبلغ فِي التشنيع  

 . وَلَكنِ مثل هَذَا لَا يرتضيه فَقِيه

يمَان يَزُول   ِ يمَان أَن يَقُول لَا نسلم أَن الإم ِ ى الإم مَال دَاخِلَة فِي مُسَمن عَم وللقائل بأَِن الأم

لَهُ  يمَان أصل  ِ الإم فَإنِ  يمَان  ِ الإم ى  مُسَمن فِي  دَاخِلَة  كَانَت  وَإنِ  مَال  عَم الأم بزَِوَال عمل من 

قَالَ   كَمَا  أَعم   صلى الله عليه وسلمشعب  بَة  شُعم وَسِتُّونَ  بضع  يمَان  ِ الله )الإم إلِاَّ  إلَِه  لَا  أَن  شَهَادَة  لَاهَا 

ذََى عَن الطَّرِيق( مُتَّفق عَلَيمهِ  نَاهَا إمَاطَة الأم  .وَأَدم
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كَاة )قوله:   وَالزَّ م  وم وَالصَّ لَاة  الصَّ النَّاس  ك  يترم أَن  لكُم  قَوم من  يلمزم  إنَِّه  قيل  وَلَو 

ج وَيَقُولُونَ نَحن مُؤمنُونَ لَا يضر إيمَاننَا ترك   هَذِه المعِبَادَات لَكَانَ هَذَا أبلغ فِي  وَالحم

 يلزم على قولكم التسهيل في ترك الصلاة قال:  ، فلحجة عليهبهذا قلب ل  (التشنيع

 .  يزال مؤمنًا كامل الإيمان كما تقولون لاوغيرها من العبادات وأن من تركها كلها 

أن   وبين ينبغي  الإيمان  باب  في  الفقهاء  مرجئة  بين  الخلاف  أن  السلف يخعلم   

بأنه مؤمن    في صاحب الكبيرة  في الدنيا يقولون هذا بأنهم    يختصورخلافٌ حقيقي، و

اسب بسيئته  كامل الإيمان، إذا مات فيرون أن كلًا يُخ ، فهم في أحكام وبذنبه  أما 

الفون السلف، وقد شدد السلف النكير    وذلك يرجع لأمرين:عليهم  الآخرة لا يخخ

 . التسهيل في الذنوب والمعاصيالأول:  -

 ألفاظ الكتاب والسنة. أنهم خالفوا  الثاني: -

في مواضع: الخلاف شبيه  هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، لذا قال ابن تيمية  

  الأسماء في   كالسلف، وإنما الخلاف معهم فيباللفظي. يريد أنهم من جهة الآخرة  

 أحكام الدنيا. 

يمَان بزواله كَشَهَادَة أَن لَا إلَِه إلِاَّ الله وَمِنمهَا مَا لَا  ِ عب مِنمهَا مَا يَزُول الإم وَهَذِه الشن

ذََى الأم بزواله كإماطة  يمَان  ِ الإم مَا   يَزُول  مِنمهَا  بَينهمَا  ينشأ  الَّتيِ  الطَّرِيق والشعب  عَن 

إمَاطَة من  يقرب  مَا  وَمِنمهَا  الوحدانية  شَهَادَة  من  المكل   يقرب  بأَِن  ل  وَالمقَوم ذََى  الأم
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مُوع فَهَذَا غلط فَإنِ من قطعت يَده  تفَِاء الممَجم يَنمتَفِي جزئه مغلطة فَإنِ أَرَادَ بهِِ قَائِله باِنم

ء مِنمهُ وَإنِ أَرَادَ بهِِ  مثلا لم  تَفَى وجوده وَإنِ كَانَت يَده جُزم يُرج عَن كَونه إنمسَانا وَلَا انم

المكَمَال  انمتَفَت صفة  لهمم  بقَوم الَّذِي يعنونه  هُوَ  وَهَذَا  فَمُسلم  يمئَة الاجتماعية  الهمَ تفَِاء  انم

له تَعَالَى   هد لَهذَا قَوم مِنُونَ الَّ }وَيشم مَا الممُؤم فَال    {ذين إذِا ذكر الله وجلت قُلُوبِمإنَِّ نَم  . 2الأم

يمَان بزواله كَشَهَادَة أَن لَا إلَِه إلِاَّ الله وَمِنمهَا  )قوله:   ِ عب مِنمهَا مَا يَزُول الإم وَهَذِه الشن

ذََى عَن الطَّرِيق يمَان بزواله كإماطة الأم ِ هذا أصله من كلام ابن القيم    (مَا لَا يَزُول الإم

  .)في )حكم تارك الصلاة 

مُوع  )قوله:   الممَجم تفَِاء  باِنم قَائِله  بهِِ  أَرَادَ  فَإنِ  يَنمتَفِي جزئه مغلطة  المكل  بأَِن  ل  وَالمقَوم

تَفَى وجوده هذه    (فَهَذَا غلط فَإنِ من قطعت يَده مثلا لم يُرج عَن كَونه إنمسَانا وَلَا انم

يقولون: الإيمان كلفظ عشرة، إذا نقص   ل وهو أن مرجئة الفقهاءإلى إشكا  إشارة

إذا ذهب بعضه تغير وانتهى، وقد رد عليهم   واحد صار تسعة، فكذلك الإيمان 

وأشار لهذا ابن أبي العز الحنفي   شيخ الإسلام ابن تيمية كما في )مجموع الفتاوى(

 ، وملخص الرد كالتالي: هنا، وأيضًا أشار لذلك في شرح )الطحاوية(

 رقم   ذهبإذا  عشرة،    ظمن الأمور ما إذا ذهب بعضها ذهب كلها، كلف  :أولًا 

صارت تسعة، ومن الأمور ما ليس كذلك، كالإنسان، إذا قخطعت يده يبقى   واحد
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إنسانًا، وكالشجرة إذا قخطع بعض أغصانها فإنها تبقى شجرة، فلماذا جعلتم الإيمان  

 بل دلت الأدلة على أنه من الثاني دون الأول. دون الثاني؟من الصنف الأول 

العشرة إذا نقص بعضها بقي تسعة، وأنتم تقولون إذا ذهب البعض ذهب   :ثانيًا

والواقع أن العشرة إذا نقص واحد تقولون إذا نقص واحد صارت صفرًا!  والكل،  

 تقول مؤمن ناقص الإيمان. صار تسعة، فبدل من أن تقول مؤمن كامل الإيمان 

نة كَثيَِرة والمنفي  صلى الله عليه وسلموَقَوله  )لَا إيِمَان لمن لَا أَمَانَة لَهُ( وأمثال ذَلكِ فِي المكتاب وَالسن

بهِِ   أَرَادَ  وَإنِ  يمَان  ِ الممُطلق لَا مُطلق الإم يمَان  ِ المكَمَال فينفي صِحَة الإم هَذَا صفة  فِي مثل 

ة باِنمتفَِاء جزئها وَإنِ   َ م كَمَا يَنمتَفِي المعشرم تفَِاء الِاسم مُوع لم ينتف فَهُوَ غلط انم كَانَ الممَجم

ى  تفَِاء بعض الممسَُمن باِنم نمس لم ينتف  ِ نَاس وَاسم الْم جَم يمَان من أَسمَاء الأم ِ فَإنِ الإم أَيمضا 

يمَان بجحود بعض مَا  ِ تفَِاء الإم م لعدد خَاص وَإنَِّمَا نظيرها انم ة فانها اسم َ بخِِلَاف المعشرم

 ِ سُول فَإنِ الإم تفَِاء جَاءَ بهِِ الرَّ له وَالمكل يَنمتَفِي باِنم ذَا أَن قَوم م خَاص لَهُ فَظهر بَِِ يمَان اسم

فَاقِ غلط  . جزئه بالِاتي

الَّة على أَن من قَالَ لَا إلَِه إلِاَّ الله  ره وبطلانه بالأحاديث الدَّ وَقَوله وَلَا يُفى ضَرَ

نَّة د رَسُول الله دخل الْم  . مُحَمَّ

 َ ة لَهُ فِي الأم نَّة أَن لَا ش: لَا حجَّ هُ لَا يلمزم من دُخُول الْم حَادِيث الَّتيِ أَشَارَ إلَِيمهَا فَإنَِّ

فَاعَة الممتَُّفق على  خل النَّار وَلَا دُخُوله النَّار أَن يكون فيِهَا خَالدِا مخلدا وَحَدِيث الشَّ يدم
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ته يدل على ذَلكِ وَيدل على زِيَادَة  يمَان ونقصانه فان فيِهِ    صِحَّ ِ انه يُرج من النَّار  الإم

دَل  من فِي قلبه مِثمقَال حَبَّة من بر أَو شعير من إيِمَان تمن من فِي قلبه مِثمقَال حَبَّة من خَرم

عَن   البُخَارِين  وَفِي صَحِيح  إيِمَان  حَبَّة من  مِثمقَال  أدنى من  قلبه  فِي  ثمَّ من  إيِمَان  من 

تَاح    وهب بن مُنبَنه أَنه قيل لَهُ أَلَيمسَ لَا إلَِه نَّة قَالَ بلَى وَلَكنِ لَيمسَ مِفم تَاح الْم إلِاَّ الله مِفم

نَان فتح لَك وَإلِاَّ لم يفتح لَك وَلَا يلمزم من نقص  نَان فَإنِ جِئمت بمفتاح لَهُ أَسم إلِاَّ لَهُ أَسم

ذَا   مَال أَو بضعفه فِي نَفسه زَوَاله كَمَا تقدم وَلِهَ عَم تفَِاء بعض الأم يمَان باِنم ِ وَالله أعلم قَالَ  الإم

كلا   فَإنِ  وهَما  وَنَحم وَالمبَصَر  المعقل  نَظيِره  وَيكون  سَوَاء  أَصله  فِي  وَأَهله  الطَّحَاوِين 

وَمن لم يرجح الحكم   مِنمهُمَا أَهله فِي أَصله سَوَاء وَإنِ كَانَ المعُقَلَاء والبصراء متفاوتيّ

لَهُ الِانمتصَِار لتاركي يَنمبَغِي  ليِلِ لَا  هَب من   باِلدَّ ج ويرجح مَذم كَاة وَالحم لَاة وَالزَّ الصَّ

المرجئة  قَول  إلَِى  يَنمتَهِي  ذَلكِ  فَإنِ  والتهويل  التشنيع  د  بمُِجَرَّ عَنمهُم  فِيفِ  باِلتَّخم قَالَ 

صِينة يمَان مَعم ِ  . الَّذين قَالُوا لَا يضر مَعَ الإم

هَب أبي حنيفَة رَحَْه   لَا مَذم له م: لَوم مَال وَمِنمهَا قَوم عَم الله لَكَانَ كل من ترك فعلا من الأم

كُورَة آنفِا كَافرًِا إلَِى آخِره  .الممَذم

هبه لَكَانَ  لَا مذم هَب أبي حنيفَة لَكَانَ كَذَا وَلَوم لَا مَذم ش: وَقد تكَرر مِنمهُ نَظيِر ذَلكِ لَوم

تقَِاد المعتقد كفر مُسلم أَو بطلَان رِيم حَلَال    كَذَا وَهُوَ كَلَام سَاقِط لِأنَ اعم حق أَو تََم

ار لما اعتقدوا فِي المملََائِكَة  ء عَماَّ هُوَ عَلَيمهِ أَلا ترى أَن المكفَّ م أَو عكس ذَلكِ لَا يُغير الشََّ
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ار المبَاطلِ  أَنهم إناث لم يُغير ذَلكِ المملََائِكَة عَماَّ هم عَلَيمهِ وَلم يصيروا إنَِاثًا لاعتقاد المكفَّ

لَا الممسُلمُونَ لكَانَتم المملََائِكَة إنَِاثًا  فيهم وَلَا يُقَال افعِِين  ،  لَوم وَلَو لم يُلق أَبُو حنيفَة وَالشَّ

الممشُكل   التَّبمليِغ وإيضاح  إلِاَّ  ين  الدن أَمر  المعلمَاء من  إلَِى  وَلَيمسَ  لَام  سم ِ الإم لما ضرن دين 

رِيم فَإلَى  فِير والتفسيق والتحليل وَالتَّحم  . الله وَرَسُولهوَأما أَمر التَّكم

 . حقيقته  يُغيرفي شيء لا عتقادالا : القاعدة السادسة والثلاثون

 .التبليغ وإيضاح الدينوظيفة العلماء : القاعدة السابعة والثلاثون

والثلاثون الثامنة  سواهما :  القاعدة  لأحد  لا  ولرسوله  لله  حق  فليس  التكفير   ،

ره ولا أن يزني بأهل من زنى بأهله، لأنه حق الله. ر من كفَّ ذكره ابن    لأحد أن يُكفي

 تيمية في كتابه )الرد على البكري(. 

تسَِال  أَلَة الثَّانيَِة فِي الطهارات قَالَ أَبُو حنيفَة رَحَْه الله وَيجوز الِاغم له م: الممسَم وَمِنمهَا قَوم

فلولا  يجوز  لَا  افعِِي  الشَّ وَقَالَ  وهَما  وَنَحم والأخثاء  بالروث  سخن  بمَِاء  وَالموُضُوء 

هَب أبي حنيفَ  المبلَِاد أبدا وَإذِا لم    حْاماتة رَحَْه الله لم يطهر أحد مِمَّن دخل  مَذم هَذِه 

جِد   ر لم تصح صلَاته فَلَا يجوز لَهُ مس الممصُحف بيَِدِهِ وَلَا يجوز لَهُ دُخُول الممسَم يتَطَهَّ

أَلَة الأولى   آن وَإذِا زَالَ صلَاته زَالَ إيمَانه وَلَزِمَه مَا ذكرنَا فِي الممسَم وَلَا يجوز لَهُ قرَِاءَة المقُرم

 .انمتهى
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افعِِي رَحَْه الله غير مُحَرر بل هُوَ غلط لِأنَ المَاء المسخن  ش: فان   مَا نَقله عَن الشَّ

س بالا تفاق  باِلنَّجَاسَةِ إذِا كَانَ بَيّ المَاء وَبَيّ دُخان النَّجَاسَة حَائِل حُصَيّم لَا يَتَنَجَّ

وَكَذَلِ  د  أَحْم عَن   ِ وَايَتَيّم الري دَى  إحِم فِي  مَاله  تعِم اسم يكره  غير  وَلَكنِ  ائِل  الحمَ كَانَ  إنِ  كَ 

ء إلَِى المَاء وَهَذَا مَبمنيِن على أَن دُخان النَّجَاسَة نجس  حُصَيّم وَلم بتحقق وُصُول شَيم

د رَحَْه الله  حَاب أَحْم هُور عِنمد أَصم هَب مَالك وَهُوَ الممشَم ِ فِي مَذم لَيّم عِنمده وَهُوَ أحد المقَوم

ِ عَنهُ   وَايَتَيّم دَى الري هَب أبي حنيفَة وَمَالك وَإحِم رَى أَنه طَاهِر كَمَا هُوَ مَذم خُم وَايَة الأم وَالري

دَى افعِِي    فِي إحِم هَب الشَّ هَب أهل الظَّاهِر وَغَيرهم وَهُوَ وَجه فِي مَذم ِ وَهُوَ مَذم لَيّم المقَوم

رَدَات أبي حنيفَة كَمَا هُوَ ظَاهر كَلَام المصَُننف  مَعَ عدم تَريره    أَيمضا فَلَيمسَتم هِيَ من مُفم

المَاء   فِي  دِيد  التَّشم من  أبي حنيفَة  هَب  مَذم فِي  بمَِا  التشنيع  فَلَو عكس  أَلَة  الممسَم فِي  للنَّقمل 

ا فيِهِ أثر مَا لم يكن   مَالِ وبقليل النَّجَاسَة وَإنِ لم ير لَهَ تعِم ل بنَِجَاسَتهِِ باِلِاسم ائمِ وَالمقَوم الدَّ

نقل  بغَِيرم  بذلك  أَذمرع  تيَِار    عشَرة  اخم هُوَ  مَا  إنَِّ أَيمضا  أبي حنيفَة  قَول  هُوَ  وَلَا  عِي  شَرم

رج مَا لَا يُفى خُصُوصا بالبلاد الَّتيِ أَشَارَ إلِيَمهَا المصَُننف   حَابه وَفِي هَذَا من الحمَ أَصم

رَدَات أبي حنيفَة  وأمثالها لَكَانَ أظهر لَكنِ لَا يستحسن مثل هَذَا وَلَو كَانَت من مُفم

رَدَات مِنمهَا مَا دَليِله قوي  ودلي لها قوي وَالنَّاس محتاجون إلَِيمهَا فَمَا من إمَِام إلِاَّ وَله مُفم

 .وَالنَّاس محتاجون إلَِيمهِ وَمِنمهَا مَا هُوَ بخِِلَاف ذَلكِ

هو كلامهم فيما    وغيره من العلماء أنه يتنجس أو يتغير،  بحث الشافعي  أولًا/ إذا

في   يدخل  لا  فإنه  حائل  هناك  كان  إذا  أما  الماء،  يخباشر  الدخان  كان  كلامهم، إذا 
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ن   /وثانيًا خن وسخ النجس  الروث  هذا  استخعمل  لما  لأنه  س  يتنجَّ لا  أنه  الصواب 

ان ليس نجسًا فأصبح شيئًا بدخانه استحال وتغير، لذلك الصواب أن هذا الدخ

 آخر. 

 إذن وقع في ثلاثة أخطاء:

لا يصح  ، وهذا  ، لما قال إنهم يُكمون عليه بالنجاسة: تصوير القولالخطأ الأول

 لا يقول أحد بأنه ينجس.وبالحائل  فيه حائلًا لأن 

 .جعله مزية لأبي حنيفة، وأبو حنيفة لم ينفرد به: الخطأ الثاني

تنزلًا على –يصح أن تستنكر  أخرى  فقهيةً  أن لأبي حنيفة أقوالًا  :  الخطأ الثالث 

وذلك أنه يرى في أحد أقواله أن -طريقة هذا الحنفي في الاستنكار على الشافعي  

 استعمل الماء فإن الماء يكون نجسًا بمجرد الاستعمال.من 

مة نصبوا من كل   اق فِي هَذِه الأم تِرَ طَائِفَة قَاضِيا لئِلَاَّ يضيع  وَكَذَلكَِ لما استحكم الِافم

ب ومصالحهم  النَّاس  حُقُوق  من  الله  إ كثير  رَسُول  مقَام  زاهد  عَالم  وهجر    صلى الله عليه وسلمقامة 

عَن   ي  النَّهم الموَاجِب  وَكَانَ  ق  التَّفَرُّ استحكام  بذلك  وازداد  المعلمَاء  غَيره من  وَال  أَقم

ق لَا تقر ا يالتَّفَرُّ  . إلَِيمهِ رَاجِعُونره فَإنَّا لله وَإنَِّ
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منُوع لما تقدم   أَلَة الأولى مَم نَاهُ فِي الممسَم وَقَوله إذِا زَالَ صلَاته زَالَ إيمَانه وَلُزُوم مَا ذَكرم

ل بأَِن المكل يَنمتَفِي باِنمتفَِاء جزئه غلط وتشنيع غير   إنِ الزائل صفة المكَمَال وَإنِ القَوم

 . صَحِيح

حنيفة على أنه مذهب لا تكفير فيه بخلاف غيره، ومن ثم إنه يمتدح مذهب أبي  

بالغون  ‌‌(1)‌  هم تكفيًرا هم الحنفيةنظر إلى المذاهب الأربعة وجد أشد والسبب أنهم يخ

 . في اللوازم

لَاة قَالَ ابو حنيفَة رَحَْه الله من نوى بقَِلمبهِ صَلَاة   أَلَة الثَّالثَِة فِي الصَّ له م: الممسَم وَمِنمهَا قَوم

مَا لم يكن   لَا يجوز  رَحَْه الله  افعِِي  الشَّ وَقَالَ  باِلليسَانِ  إنِ لم يذكرهَا  جَازَت  يُصليهَا 

وَالَّذِي   باعترافهم  ذَلكِ  عَن  عاجزون  النَّاس  ثر  وَأكم للقلبي  مُقَارنًا  اللساني  كر  الذن

يح المعقل وَذَلكَِ أَن الليسَان ترجم ان مَا يحضر باِلمقَلمبِ  يدعى الممُقَارنَة يَدعِي مَا يردهُ صَرِ

رُوف الملفوظ بَِا فِي  مَان   والمترجم عَنهُ سَابق قطعا على أَن الحمُ النييَّة منطبقة إلَِى آخر الزَّ

لما  مقارنتها  ر  تتَصَوَّ فَكيف  أَنمفسهَا  بَيّ  الممُقَارنَة  ر  تتَصَوَّ لَا  منصرمة  منقضية  وَهِي 

 
للاستخفاف كفر  وفي المسايرة ولاعتبار التعظيم المنافي    "  : (129/ 5ابن نجيم في البحر الرائق )   قال   (1)

الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء  

 ". عمدًا، بل بالمواظبة على ترك سنةٍ استخفافًا 
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تَ   تجزئيكون قبلهَا وَإذِا لم   لَاة انم ء الايمان وَالمكل ينتفالصَّ ء كَمَا    يفَى جُزم زم تفَِاء الْمُ باِنم

 . مر انمتهى

ظ   التَّلَفُّ اط  تِرَ باِشم غَيره  وَلَا  افعِِي  الشَّ لَا  بَعَة  رَم الأم ة  مَّ
ئَِ الأم يقل أحد من  لم  فانه  ش: 

إلِاَّ أَن بعض   باتفاقهم  المقلب  النييَّة محلهَا  مَا  وَإنَِّ بَِا باِلنييَّةِ  ظ  التَّلَفُّ الممتَُأَخر ين أوجب 

وَهُوَ   انمتهى  غلط  وَهُوَ  الله  رَحَْه  النَّوَوِين  قَالَ  افعِِي  الشَّ هَب  مَذم فِي  وَجها  وَخرج 

َاع قبله جمم ِ بُوق باِلإم  .مَسم

فِي  تلفُوا  اخم وَإنَِّمَا  يكره  أَو  يُبَاح  أَو  بَِا  ظ  التَّلَفُّ تَحبن  يسم هَل  المعلمَاء  تنَازع    وَلَكنِ 

هَب أبي   بيِر فللعلماء فيِهِ قَولَانِ مشهوران أَحدهَما لَا يجب وَهُوَ مَذم مُقَارنَة النييَّة التَّكم

افعِِي وَغَيره هَب الشَّ  . حنيفَة وَأحْد وَغَيرهَما وَالثَّانِي يجب وَهُوَ مَذم

منعقد على خلاف من المسائل التي حصل فيها إحداث قول جديد والإجماع  هذه  

 فالتلفظ بالنية له أحوال: ذلك، والتلفظ بالنية لم يقل أحد بوجوبه، 

 استحباب التلفظ بها.أولًا:  -

 وجوب التلفظ بها. ثانيًا: -

 استحباب الجهر بها. ثالثًا: -

 استحباب تكرارها.  رابعًا: -
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ولا استحباب التكرار، وإنما    التلفظ ولا استحباب الجهرلم يقل أحد بوجوب  

الخلاف في استحباب التلفظ لا في الوجوب، والخلاف حصل عند المتأخرين لا  

؛ لأن وصف عبادة بأنها مكروهة يقتضي  ومن قال يخكره قال إنها بدعة  الأولين.عند  

تيمية ابن  الإسلام  شيخ  المعنى  لهذا  أشار  وقد  بدعة،  لمأنها  فإنه  التلقين  ،  ذكر  ا 

لكية القول بالكراهة ولغيرهم ثم عزا  لمالك ولبعض الما  فيه، عزاوخلاف العلماء  

 بأنه بدعة. إليهم في مواضع أخرى القول

بيِر عقيب النييَّة وَهَذَا مُمكن لَا صعوبة فيِهِ   وطَة قد تفسر بوُِقُوع التَّكم ُ والمقارنة الممشَرم

مَا يصلو ة النَّاس إنَِّ ورِين لَو كلفوا تَركه لعجزوا عَنهُ بل عَامَّ نَ هَكَذَا بل هَذَا أَمر ضَرُ

بيِر بحَِيمثُ يكون أَولَها مَعَ أَوله وَآخِرهَا  وتفسر بانبساط أَجزَاء النييَّة على أَجزَاء التَّكم

لَاة عَن النييَّة وَقد تفسر بحُِ  تَضِ خلو أول الصَّ هُ يَقم ضُور مَعَ آخِره وَهَذَا لَا يَصح لِأنََّ

كَانه فضلا عَن وُجُوبه وَلَو قيل   بيِر وَقد تنوزع فِي إمِم جَميِع النييَّة مَعَ جَميِع أَجزَاء التَّكم

بمَِعمنى  غُولًا  مَشم قلبه  فَيكون  ويتصوره  بيِر  التَّكم يتدبر  أَن  يَنمبَغِي  المكبر  أَن  بإمكانه 

غلهُ عَن ذَلكِ من استحضار الممنَوِ  بيِر لَا بمَِا يشم م التَّكم وط يتَقَدَّ ُ ي وَلِأنَ النييَّة من الشرُّ

الامام  كَلَام  عَلَيمهِ  يحمل  أَن  يَنمبَغِي  الَّذِي  فَهَذَا  آخرهَا  إلَِى  حكمهَا  تَمر  وَيسم المعِبَادَة 

افعِِي   اط الممُقَارنَة وَهُوَ أَن لَا يكون بَينهَا وَبَيّ  الشَّ تِرَ بيِر فصل لَا   من اشم التَّكم

من  أ إلَِيمهِ  نسبه  مَا  وانتفى  الله  رَحَْه  افعِِي  الشَّ بهِِ على  مَا شنع  بيِر  التَّكم مَعَ  تنبسط  نها 

له وَالمكل يَنمتَفِي بانتفائه جزئه كَمَا مر وَقد تقدم التَّنمبيِه رج قَوم  . على أَنه غلط الحمَ
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أنه يقول: النية تكون مقارنة للتكبير، وهذا  بهو أراد أن يخشنع على الشافعي  إذن  

فأتى بكلام الشافعي وفيه لفظ المقارنة، فقال: يريد به أنه ينوي فيه كلفة ومشقة،  

بين النية والصلاة، والنية شرط، والشرط  ثم مباشرة يبدأ بالصلاة، أي لا يفصل  

 .، فإذن مراد الشافعي أنه ينوي ثم يصلي مباشرةالماهيةيكون خارج 

أَنه غلط)قوله:   التَّنمبيِه على  وَقد تقدم  كَمَا مر  بانتفائه جزئه  يَنمتَفِي  يريد    (وَالمكل 

النية لا تصح عند الشافعي حتى تنبسط مع التكبير،    بهذه العبارة التي كررها أن 

الصلاة،   بطلت  النية  بطلت  وإذا  يتعسر،  أصبح  وهذا  الصلاة  بطلت  وإذا 

لم بهذا  كافرًا ...إلخ، بحسب مذاهب الناس في التكفير بترك الصلاة، فيقول لو سخ

لم بما بخني عليه مما يخكرره.   لما سخ

قرَِاءَة   الله  رَحَْه  افعِِي  الشَّ قَالَ  أَيمضا  لَوَات  الصَّ فِي  ابعَِة  الرَّ أَلَة  الممسَم م:  له  قَوم وَمِنمهَا 

مِنمهَا  وَاحِدَة  ترك  فَإنِ  عشر  بَعَة  رَم الأم الشدات  من  ة  شدَّ كل  وَكَذَلكَِ  ركن  ة  المفَاتََِ

هَب لَاة خلافًا لأبي حنيفَة رَحَْه الله فلولا مَذم أبي حنيفَة رَحَْه الله كَانَت   بطلت الصَّ

وَام   لَاة على الدَّ يمَان وَالمكل   انتفىأَكثر صَلَاة المعَالميّ بَاطلَِة وَإذِا بطلت الصَّ ِ ء الإم جُزم

 .يَنمتَفِي باِنمتفَِاء جزءه كَمَا تقدم انمتهى
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الم  بتشديده من  صَلَاة من أخل  ببُِطملَان  يقل  لم  الله  رَحَْه  افعِِي  الشَّ فَإنِ  ة ش:  فَاتََِ

تَرط صِحَة لسَِانه وَهَذَا لَا حرج فيِهِ وَلَا تكون صَلَاة أَكثر المعَالميّ بَاطلَِة   مُطلقًا بل يشم

 . عِنمده

تَرط صِحَة لسَِانه)قوله:   وهو يريد به المعنى اللغوي، وإلا   عبرَّ بالشرط  (بل يشم

وأمره   اللازم،  بمعنى  فهو  لغةً  أما  اصطلاحًا،  هذا  الماهية  خارج  يكون  الشرط 

 بعدها، فأمره سهل. وأثناءها ويكون بعد العبادة وسهل، 

ة  مَّ
ئَِ وَالأم المعلم  أهل  أَكثر  هَب  مَذم وَهُوَ  ة  المفَاتََِ شَرط  من  مَعَ  ليِل  الدَّ فَإنِ  ضًا  وَأَيم

تصَِاص إنَِّمَا شَرط الاتيان بالشدات  الثَّ  افعِِين رَحَْه الله بَِا اخم لَاثَة غَيرهم وَلَيمسَ للشَّ

وَلَا   كَمَا نزلت  يَأمتِي بَِا كلهَا  أَن  بُد  لَا  يَقُول  بآِيَة  وَالمقَائِل بالاكتفاء  ة  المفَاتََِ لتكميل 

تَفِي بآِيَة وَلَو كَانَت قَصِيَرة مَعَ تَُم  فيف مَا فيِهَا من التشديدات وَهُوَ يقدر يَقُول إنَِّه يَكم

ورَة لم يجز   يَان بهِِ فَلَو قَرَأَ الممُصَليي آيَة قَصِيَرة وَترك بعض حروفها من غير ضَرُ تم ِ على الإم

أَكثر   أَو  حرف  قَاط  إسِم مِنمهُ  يلمزم  المشدد  فِيف  وَتَُم الله  رَحَْه  حنيفَة  أبي  عِنمد  صلَاته 

فَمن   الممعَمنى  بثَِلَاثَة    اهدناقَرَأَ  واختلال  دِيد فقد أخل  تَشم تَقيم من غير  الممسُم اط  َ الصري

خَِيَرة من   لف الأم له  اهدناأحرف الأم النيّ فَتَأَمن رِيف وَمثله وَلَا الضَّ لف وَلَام التَّعم   . وَالأم

الفاتحة ركن لم ينفرد به الشافعي، ثم وهذا الكلام طيب للغاية، أولًا القول بأن  

من قال بأنها ركن يقول لابد أن يقرأها كما هي، أما أن يخغير شيئًا فيها فهذا لا تصح  
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صلاته، كما أنه سيذكر أن أبا حنيفة والحنفية يقولون لابد أن يقرأ شيئًا من القرآن،  

شيئاً  قرآن، ومن لم يقرأ  يقول ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لابد أن يقرأ شيئًا من الو

حنيفة   قال الجمهور: الشيء هذا هو الفاتحة، أما أبو و.  من القرآن لم تصح صلاته

القرآن، فلو أن رجلًا قرأ آية من القرآن فحرفها ولم والحنفية فقالوا: أي شيء من  

ا فإذن يأت بها وأنقصها، هل يسمى قارئًا لها؟ إذن عند أبي حنيفة يخعد غير قارئ له

 . -لو كان عيبًا-لا تصح صلاته، فما ذكره عيبًا على الشافعي يخعاب على أبي حنيفة 

ابعَِة على نقل   وَقد بنى المصَُننف كَلَامه فِي هَذِه الممسَائِل الثَّلَاث الثَّانيَِة وَالثَّالثَِة وَالرَّ

افعِِي رَحَْه الله مَا لَا يلمزمه وَقد ل بأَِن المكل يَنمتَفِي  تكَرر    غير مُحَرر وألزم الشَّ مِنمهُ القَوم

 .باِنمتفَِاء جزئه وَهُوَ غلط كَمَا مر

نيَِّة  كَانَت  إذِا  الله  رَحَْه  أَبُو حنيفَة  قَالَ  م  وم الصَّ فِي  امِسَة  الخمَ أَلَة  الممسَم م:  له  قَوم وَمِنمهَا 

افعِِي رَحَْه الله  ثر النَّهَار جَازَ وَقَالَ الشَّ م مُقَارنَة لأكم وم لَا يجوز مَا لم تكن النييَّة من   الصَّ

بمح أَو أَفَاق من   شُوف لَا يقنع فان من أَقَامَ من سَفَره بعد الصُّ اللَّيمل والحرج فيِهِ مَكم

يمل  رج أَعم وألزم لِأنَ النييَّة من اللَّ ك الحمَ م الشَّ م لَا يجوز وَفِي يَوم وم مَاء وَنوى الصَّ غم ِ الإم

ض حرَام وَنيَِّة   بَةِ إلَِى كل النَّاس وَقد قَالَ  عَن المفَرم رج باِلنيسم ل عِنمده لَغمو يعم الحمَ النَّفم

ين من}الله تَعَالَى  ج   {حرج وَمَا جعل عَلَيمكُم فِي الدن  . انمتهى. 78الحمَ
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عند الحنفية أنه لا يشترط أن ينوي من الليل، بل لا يجب لمن أراد أن يصوم أن 

والجمهور يرون أنه لابد    قبل الزوال صح صومه،الزوال، لو لم ينو    بعدينوي إلا  

الليل،    النية  تخبيَّت  أن  الشافعي،  فمن  على  يخشنع  أن  يريد  بهذا والآن  انفرد  هل 

، وهذا البحث في صوم بل الجمهور  الشافعي؟ لم ينفرد به الشافعي حتى يخشنع عليه

 الفرض.

لِ   الاستدلالش: فانه لَا يَصح   نهِِ أيسر على وجوب تَقم ة  بكَِوم َ يد قَائِله فيِهِ بل المعبرم

للدليل وَهَذَا لَا يشك فيِهِ فَقِيه وَلَو عكس عَلَيمهِ هَذَا التشنيع بأَِن من علم أَن غَدا من  

هُ  م تطوع أَو صوما آخر فَإنَِّ تَفع النَّهَار أَو نوى صَوم م حَتَّى ارم وم رَمَضَان فَلم ينمو الصَّ

و  يكون تَارِكًا لما وَجب عَلَيمهِ من أَ  رُوض أَو نَحم م الممَفم وم مَر أَو الصَّ تثَِال الأم ن يقمصد امم

مَال باِلنييَّاتِ( الَحدِيث صلى الله عليه وسلمذَلكِ وَقد قَالَ  عَم  . )إنَِّمَا الأم

والثلاثون التاسعة  العسر:  القاعدة  اليسر ولا  دليلًا،  ليس  الكتاب وإنما    الدليل 

 وما دلت الأدلة على أنه دليل.  والسنة

مه ل بأَِن هَذَا مؤد للمفَرض يُؤجر على صَوم هَذَا أجر الممُؤَديي للمفَرض مَعَ كَونه    فَالمقَوم

ر  حَاب إنَِّه يُمشَى عَلَيمهِ المكفم صَم كَال بل قَالَ بعض الأم رِ فيِهِ إشِم َمم عَاصِيا غير ممتثل للِْم

قط  إذِم نوى صَوم  م الأول من رَمَضَان فان قيل إنِ هَذَا يسم ض فِي غير الميَوم م غير المفَرم

الممرَائيِ  إنِ  وَاب  وَالْمَ بصومه  كالمرائي  ض  المفَرم نيَِّة  كهِِ  بتَِرم وَيَأمثَم  ته  ذمَّ من  ض  المفَرم
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يَاء وَسق إثِمم الري فَعَلَيهِ  ته والرياء  ض من ذمَّ المفَرم قَاط  أَرَادَ إسِم ض  بصومه إنِ  المفَرم ط 

ته لنيته حَتَّى لَو لم يرد   ته فَكَانَ   امتثالمن ذمَّ أَمر ربه بصومه أصلا فالفرض بَاقٍ فِي ذمَّ

م    هَذَا لَكَانَ أبلغ فِي التشنيع وَلَكنِ لَيست هَذِه طَريقَة أهل المعلم م يَوم وم وَفِي نيَِّة الصَّ

ثَرَ  ك يَنمبَغِي أَن لَا يفرق بَيّ اقترانها بأَِكم ر قد لَا يثبت إلِاَّ   بأقلهالنَّهَار أَو    الشَّ هم لِأنَ الشَّ

النييَّة  زَاء  أَتَى بمَِا وَسعه وَفِي عدم إجِم م حِينئَِذٍ فقد  وم فَإذِا نوى الصَّ النَّهَار  بعد نصف 

أَلَة ترجح   الة هَذِه حرج لَا مُطلقًا وَفِي هَذِه الممسَم باِلنييَّةِ من النَّهَار   الاكتفاءباِلنَّهَارِ وَالحمَ

دَِلَّة وَالله أعلم  . لَا مُطلقًا وَبذَِلكِ تتفق الأم

؟ فاضطررتم أن تأخذوا نهارًا: ألستم في يوم الشك تصححون النية  يقول الحنفي

 حنيفة لأجل بقول أبي حنيفة. فيجيب ابن أبي العز الحنفي بقوله: لم نأخذ قول أبي

 ورة ما لا يجوز في حال الاختيار،وز في الضرضرورة، ويج  هذا، وإنما هذه حالة

قال إنها تصح في حال الاضطرار  و قال إن النية تصح اختيارًا، وأن يخ فرق بين أن يخ

 كيوم الشك. 

كَاة إلَِى   كَاة قَالَ ابو حنيفَة رَحَْه الله إذِا دفع الزَّ ادِسَة فِي الزَّ أَلَة السَّ له م: الممسَم وَمِنمهَا قَوم

 َ الأم من  تَعَالَى  وَاحِد  له  قَوم فِي  كُورَة  الممذَم نَاف  وَالممسََاكيِّ }صم فُقَرَاء  للم دقَات  الصَّ إنَِّمَا 

بيِل  قاب والغارميّ وَفِي سَبيِل الله وَابمن السَّ   {والعامليّ عَلَيمهَا والمؤلفة قُلُوبِم وَفِي الرن

بَة   افعِِي رَحَْه الله لَا يجوز إلِاَّ    60التَّوم إذِا دفع إلَِى ثَلَاثَة أنفس من كل  جَازَ وَقَالَ الشَّ
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ت   الممَوم فيدركه  الممزَُكي  بلد  فِي  ذَلكِ  يُوجد  لَا  وَقد  كُورَة  الممذَم نَاف  صَم الأم من  وَاحِد 

وَالمكل  يمَان  ِ الإم ء  جُزم فَيَنمتَفِي  بعده  َدَاء  للْم يوفق  لَا  وَقد  باِلموَاجِبِ  غُولَة  مَشم والذمة 

فُوع باِلنَّصي يَنمتَفِي باِنمتفَِاء جزئه فَإنِ   رج المبَيّ الممَدم نوزع فِي ذَلكِ لم يُنَازع فِي لُزُوم الحمَ

 .كَمَا تقدم وَالله أعلم

يريد أن يقول إن مذهب الشافعي أنه لابد أن تعطي ثلاثة فقراء وثلاثة مساكين،  

إلى آخره، يقول: على مذهب الشافعي قد لا يجد الإنسان    ة مؤلفة قلوبهم، ثوثلا

لو قيل    :زكاته، فيقال  د فقيرين، فإذن سيموت وهو لم يؤدقد يجبل  ثلاثة فقراء،  

 هذا مات معذورًا. 

وإذا نقص الإيمان  لم يخزك، فنقص إيمانه بترك الزكاة  ويكرر قوله:  ،  وهذا سيخكرره

   باطل.باطلٌ مبني على وهذا كفر صاحبه، 

فُوع باِلنَّصي كَمَا تقدم )قوله:   رج المبَيّ الممَدم فَإنِ نوزع فِي ذَلكِ لم يُنَازع فِي لُزُوم الحمَ

أعلم فرقً أن  يعني    (وَالله  الشافعي و،  ا بين حال الاضطرار وحال الاختيارهناك 

جدوا، وإذا لم يوجدوا  يقول ثلاثة مساكين، أي   قال  ولا واجب مع العجز،  إذا وخ لا يخ

بقيه في الذمة ويموت   وهو لم يزك. إن الشافعي يخ

ة  لصِحَّ شَرط  الطَّهَارَة  الله  رَحَْه  افعِِي  الشَّ قَالَ  ج  الحمَ فِي  ابعَِة  السَّ أَلَة  الممسَم وَقَوله 

المب وَعُمُوم  فيهمَا  الله  رَحَْه  ينقضها خلافًا لأبي حنيفَة  أَة  الممرَم وَمَسن  فِي  الطنواف  لوى 
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ين  الطنواف بمَِسن النيسَاء ظَاهِرَة يشكوه كل من حج قَالَ شَيمخي المعَلامَة شمس الدن

ات لأطَُوف على مَرَّ الطنواف زهاء عشر  فِي  أت  تَوَضَّ الله  رَحَْه  فَهَانِي  صَم هَب    الأم مَذم

وَاط فَلم أقدر على ذَلكِ فقلدت أَبَا حنيفَ  افعِِي رَحَْه الله سَبمعَة أَشم ة رَحَْه الله فلولا الشَّ

والْنوب   والغرب  الشرق  من  حضر  من  كل  لَكَانَ  الله  رَحَْه  حنيفَة  أبي  هَب  مَذم

رج فِي هَذِه المملَّة الحنيفية السهلة السمحة المبَيمضَاء   وَالشمَال بلَِا حج وَفِي ذَلكِ من الحمَ

يمَا  ِ ء الإم تَفَى جُزم ج انم تَفَى الحمَ تفَِاء جزئه  لَا يجوزه أحد أصلا وَإذِا انم ن وَالمكل يَنمتَفِي باِنم

 .انمتهى

وضوؤه،   ضيقول إن الشافعي يشترط الطهارة في الطواف ومن مس امرأة انتق 

ن قول الشافعي إن مس المرأة والجواب: أوف بلا مس امرأة؟  من يستطيع أن يط ف

، وسيخجيب ابن  قلَّما أن يمس رجل امرأة بلا حائلوأي بلا حائل،  ينقض الوضوء  

 أبي العز الحنفي بأجوبة. 

انمتقَِاض   كَاة إلَِى وَاحِد وَعدم  فَإنِ قَول أبي حنيفَة رَحَْه الله فِي جَوَاز دفع الزَّ ش: 

ليِل لَكَانَ أولى  ة الدَّ  . الطَّهَارَة بلمس النيسَاء أقوى دَليِلا وَلَو رجح بقُِوَّ

ح قول أبي حنيفة وأشاد به لقوة دليله أولى من هذه   هذا صحيح، يقول لو رجَّ

 الطريقة. 
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كل   من  نفر  ثَلَاثَة  نيِ  يَعم المبَلَد  فِي  ذَلكِ  يُوجد  لَا  وَقد  ادِسَة  السَّ أَلَة  الممسَم فِي  وَقَوله 

افعِِي رَحَْه   لمزَام سَاقِط فان الشَّ ِ وَاب إنِ الإم غُولَة فَالْمَ ت والذمة مَشم صنف فيدركه الممَوم

ف   م بوُِجُوب الصرن إلَِى من يُوجد الله لم يقل  ثَلَاثَة نفر من كل صنف مُطلقًا بل  إلَِى 

  ِ أَلَتَيّم الممسَم فِي  الله  رَحَْه  حنيفَة  أبي  قَول  ة  قُوَّ على  تدلَّ  اسم وَلَو  التشنيع  فَانمتفى  مِنمهُم 

عِين لَكَانَ أولى من   م ليِلِ الشرَّ هُ أيسر على النَّاس بل هُوَ الموَاجِب فَإِ   الاستدلالباِلدَّ ن  بأَِنَّ

وَلَكنِ   يرتضى  لَا  أيسر  نهِِ  بكَِوم جِيح  م يُنَاسب   الاستدلالالترَّ لَا  عِين  م الشرَّ ليِلِ  باِلدَّ

أَلَة الثَّامِنَة والتاسعة فِي الممَأمكُول والملبوس   ذِهِ الرسَالَة وَكَذَلكَِ رجح فِي الممسَم غَرَضه بَِِ

جِيح ضَعِيف بل سَاقِط  . وَهُوَ تَرم

عِين )قوله:   م ليِلِ الشرَّ ِ باِلدَّ أَلَتَيّم ة قَول أبي حنيفَة رَحَْه الله فِي الممسَم تدلَّ على قُوَّ وَلَو اسم

هُ أيسر على النَّاس بل هُوَ الموَاجِب  الاستدلاللَكَانَ أولى من   ذكر ما سبق ذكره،    (بأَِنَّ

 . لعجزأن الشافعي يقول هذا في حال الاختيار، أما إذا لم يوجد فلا واجب مع ا

فيد طالب العلم في طريقة الرد، فهو يرد  هذا ي  وقراءة كلام ابن أبي العز الحنفي

 .بطرق عجيبة   بالكر والفر وبقلب الدليل وذكر اللازم ويخعيد الأمر عليه

أَلَة الثَّامِنَة فِي الممَأمكُول قَالَ أَبُو حنيفَة رَحَْه الله يجوز أكل خبز فِي   له م: الممسَم وَمِنمهَا قَوم

أبي   هَب  مَذم لَا  وَلَوم يجوز  لَا  الله  رَحَْه  افعِِي  الشَّ وَقَالَ  وه  وَنَحم الروث  فيِهِ  أوقد  فرن 

 . حَال المخمصة في حنيفَة رَحَْه الله لما حل أكل خبز الديار المصرية إلِاَّ 
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صورة هذه المسألة أنه يقول: إن التنور يخوقد بالروث النجس، فإذن الخبز يكون 

المصرية   البلاد  أكله في  فلا يجوز  الطريقة-نجسًا  معروفون بهذه  المصريين    -كأن 

 والجواب ما تقدم ذكره من جهتين:

 أن هناك حاجزًا وحائلًا، وهذا خارج البحث. الْهة الأولى:  -

 استحال. بالنار أنه لما أخوقد  ة الثانية:الْه -

بز فانه قد تقدم أَن  نيِ لكَونه يصل إلَِيمهِ دُخان النَّجَاسَة الَّتيِ يُوقد بَِا الخم ش: يَعم

ل بأَِن كَون دُخان النَّجَاسَة طَاهِرا غير مُخمتَصن بمِذهب أبي حنيفَة رَحَْه الله بل    القَوم

وَأحْد   مَالك  هَب  هُوَ أحد قولَ  مَذم فِي  وَجه  وَهُوَ  وَغَيرهم  الظَّاهِر  أهل  قَول  وَهُوَ 

هَب ابي حنيفَة رَحَْه الله لما حل أكل خبز   لَا مَذم له وَلَوم افعِِي رَحَْه الله فَانمتفى قَوم الشَّ

ضًا فَإنِ  بيِر وَأَيم الديار المصرية إلِاَّ فِي حَالَة المخمصة على مَا فِي كَلَامه من سوء التَّعم

خان  الدُّ  بز بعد بطلَان الدُّ بز وَإنَِّمَا يحمى التَّنور ثمَّ يوضع فيِهِ الخم خان لَا يصل إلَِى الخم

بهِِ المعَادة فوصول  بز هَذَا الَّذِي جرت  ودخان الفرن يصعد من جِهَة غير جِهَة الخم

بز نَادِر وَلَو وصل إلَِيمهِ لتغير طعمه أَو لَونه أَو رِيحه فَا خان إلَِى الخم  .نمتفى التشنيعالدُّ

، فقد تغير بطاهر؛ لأن الدخان استحا  لَ. ثم لنفرض أنه تغيرَّ

أَلَة التَّاسِعَة فِي الملبوس قَالَ أَبُو حنيفَة رَحَْه الله يجوز لبس سَائرِ   له م: الممسَم وَمِنمهَا قَوم

افعِِي رَحَْه   وهَا وَقَالَ الشَّ نمزِير كالسمور والفنك والسنجاب وَنَحم ِ لُود سوى الخم الْمُ
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لَاة فيِهَا   تلَِاف لَا تجوز الصَّ تَفَى  الله لَا يجوز فعلى هَذَا الِاخم لَاة فيِهَا انم وَإذِ لم تجز الصَّ

ة انمتهى يمَان وَالمكل يَنمتَفِي باِنمتفَِاء جزئه كَمَا مر غير مرن ِ ء من الإم  .جُزم

فَإنِ جُلُود الميتات كلهَا تطهر   مُحَرر  افعِِي رَحَْه الله غير  فَإنِ مَا نَقله عَن الشَّ ش: 

ت ل بنَِجَاسَتهِِ بعد الممَوم تِ   بالدباغ على القَوم هبه أَنه لَا ينجس باِلممَوم حِيح من مذم فَالصَّ

هُور عَنهُ وَهُوَ رِوَايَة عَن مَالك   د من الممشَم وَإنَِّمَا خَالف فِي طَهَارَة جلد المميتَة بالدباغ أَحْم

افعِِي رَحَْه الله أَن صوف المميتَة ووبرها وشعرها نجس فَعدم  هَب الشَّ أَيمضا وَلَكنِ مَذم

وه عِنمده النَّجَاسَة صوفه ووبره وشعره لَا لنجاسة جلده فجلد  لبس السنجاب وَ  نَحم

فِي  ذَلكِ  عكس  وَأحْد  وه  وَنَحم صوفه  دون  الله  رَحَْه  افعِِي  الشَّ عِنمد  طَاهِر  المدبوغ 

هُور ايضا  ،  الممشَم مَالك  وَكَذَلكَِ  وه  وَنَحم وشعره  مه  لَحم كَل  يُؤم لَا  مَا  صوف  فاستثنى 

نمزِير والآدمي على خلاف فيِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَ  ِ حَْه الله بطَِهَارَة ذَلكِ كُله سوى الخم

هُ رَاجِح   ليِلِ فَإنَِّ أَلَة باِلدَّ هَب أبي حنيفَة رَحَْه الله فِي هَذِه الممسَم جِيح مَذم وَكَانَ يَنمبَغِي تَرم

نهِِ أيسر وَلَا بالتشنيع على مُخَالف  . بمَِا لَا يَصح هلَا بكَِوم

أَو   وَمِنمهَا هَب  مَذم كُوب على سرج  الرن وَكَذَلكَِ  أَيمضا  التَّاسِعَة  أَلَة  الممسَم فِي  م:  له  قَوم

لَام   وَالسَّ لَاة  الصَّ عَلَيمهِ  له  لقَوم منَاف  وَهُوَ  حَرِير  مقمعد  على  لُوس  وَالْمُ مفضض 

 .)أتيتكم بالحنفية السهلة السمحة المبَيمضَاء( انمتهى 



 

99 

 

منع   من  مَعَ  ليِل  الدَّ فَإنِ  مَوضِع ش:  غير  فِي  المفضة  من  باليسير  إلِاَّ  ذَلكِ  من 

صَحِيح  فِي  نصا  رِير  الحمَ على  لُوس  الْمُ عَن  ي  النَّهم ورد  وَقد  السرج  من  كُوب  الرن

فَة   حُذَيم عَن  الله  رَحَْه  الله    البُخَارِين  رَسُول  نَهاَنَا  آنيِة   صلى الله عليه وسلمقَالَ  فِي  أَن نشرب 

نَأمكُل فيِهَا   ة وان  هَب وَالمفِضَّ عَلَيمهِ وَفِي الذَّ رِير والديباج وَأَن نجلس  وَعَن لبس الحمَ

المياثر   صلى الله عليه وسلمقَالَ نهاني رَسُول الله    صَحِيح مُسلم عَن عَلين   لُوس على  عَن الْمُ

ء كَانَت تَصنعهُ النيسَاء لبعولتهم على الرحل كالقطائف من الأرجوان  والمياثر شَيم

رِيم باِلحمَ  رج وَإنَِّمَا يَصح  وَلَا يَصح مُعَارضَة دَليِل التَّحم دِيثِ الَّذِي ذكره وَلَا ينفى الحمَ

والمفضض   الاستدلال هَب  الممَذم السرج  على  كُوب  وَالرُّ المبلوى  بهِِ  يعم  فيِمَا  بذلك 

م إلَِيمهِ   رِير لَيمسَ كَذَلكِ بل أَهله فِي النَّاس قَليِلُونَ وَلَيمسَ لَهُ لُوس على المقعد الحمَ وَالْمُ

ورَة فَإنَِّ  ر والرفاهيةضَرُ عَلُونَهُ للتكبر وَالمفَخم   .مَا يَفم

أَلَة استمالة وُجُوه أهل الدولة إلَِى التعصب مَعَه لنصرة  ذِهِ الممسَم وَالظَّاهِر أَنه أَرَادَ بَِِ

نة السن من  عشَرة  تَّة  السي الممسَائِل  هَذِه  فِي  تَدلن  يسم لم  هُ  لِأنََّ هَب  الَحدِيث    الممَذم هَذَا  بغَِيرم 

نَاهُ صَحِيح وَلَكنِ هَل ورد عَن النَّبيِ   ظ   صلى الله عليه وسلموَالمكَلَام فِي ثُبُوته فان مَعم أَنه قَالَ هَذَا اللَّفم

طيِب  أم ذكره لم أره مَعَ أَنيي تتبعته من مظانه فَلم أَقف عَلَيمهِ وَإنَِّمَا ظَفرت بمَِا ذكره الخمَ

فُوعا قَالَ )بعثت بالحنفية السمحة أَو  عَن سَالم ابمن عُيَيمنَة عَن أبي  الزبير عَن جَابر مَرم

 .السهلة وَمن خَالف سنتي فَلَيمسَ مني(
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 .الظاهرةإذا دلَّت على ذلك القرائن جواز القدح في النيات : القاعدة الأربعون 

أَلَة استمالة وُجُوه أهل الدولة إلَِى التعصب  ):  لذا قال ذِهِ الممسَم وَالظَّاهِر أَنه أَرَادَ بَِِ

هَب هذا قدح في النية، وهو ليس مذمومًا لأن الدلائل والقرائن   ( مَعَه لنصرة الممَذم

قالوا: يريدون  دلت على ذلك، كقول السلف في الجهمية لما نفوا الأسماء والصفات  

، هذا  أن يقولون ليس فوق العرش شيء، ويريدون أن يقولوا ليس هناك إله يخعبد

ل لا إذن قول القائ  .كله من باب القدح في النيات، لكن دلت عليه القرائن والأدلة

 .ولابد فيه من التفصيلخطأ،  تقدحوا في النيات مطلقًا

أَبُو حنيفَة رَحَْه الله من حْل سِلَاحا غلافه   قَالَ  ة  المعَاشِرَ أَلَة  الممسَم له م فِي  قَوم وَمِنمهَا 

افعِِي رَحَْه  الله لَا بلغاري أَو علق فِي خياصته كيسا بلغاريا جَازَت صلَاته وَقَالَ الشَّ

يمَان على مَا تقدم انمتهى ِ ء الإم تَفَى جُزم  .يجوز وَإذِا لم يجز انم

افعِِي رَحَْه   افعِِي غلط غالط فَإنَِّهُ ظن أَن الشَّ ش: فَإنِ هَذَا النَّقمل الَّذِي نَقله عَن الشَّ

تَثمن من جُ  لُود المميتَة الله يَقُول إنِ جلد المميتَة لَا يطهر بالدباغ وَلَيمسَ كَذَلكِ بل لم يسم

نمزِير وَالمكَلب كَمَا تقدم ِ النَّقمل عَنهُ وَلَيمسَ من البلغار من جُلُود المكلاب    إلِاَّ جلد الخم

 ِ وَايَتَيّم دَى الري مَا يَُُالف فِي ذَلكِ مَالك وَأحْد فِي إحِم نَازِير فَهُوَ ظَاهر عِنمده وَإنَِّ وَلَا الخمَ

 . عَن كل مِنمهُمَا 
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يمَان على مَا تقدم كم قد كرر هَذَا التشنيع وَهُوَ وَقَوله وَإذِا لم ِ ء الإم تَفَى جُزم  يجز انم

 . سَاقِط كَمَا تقدم

 التطهير بالدباغ. الإمام الشافعي لا يرى هو عنده خلط، يظن أن  

ادِيَة عشر فِي النيكَاح قَالَ أَبُو حنيفَة رَحَْه الله   أَلَة الحمَ له م: الممسَم ينمعَقد نكَِاح  وَمِنمهَا قَوم

افعِِي رَحَْه الله لَا ينمعَقد إلِاَّ بحُِضُور  الممسُلميّ بحُِضُور شَاهِدين فاسقيّ وَقَالَ الشَّ

نكَِاح  ينمعَقد  لم  حنيفَة  أبي  هَب  مَذم فلولا  رِوَايَة  فِي  مستورين  أَو   ِ لَيّم عَدم شَاهِدين 

نَائِع ويتناولون الممسُلميّ بالشهود الْالسيّ فِي الدكاكيّ لأنَهم يشركُونَ   شركَة الصَّ

رَام كَبيَِرة وتعاطي المكَبيَِرة فسق ظَاهرا أَو   ار على أكل الحمَ َ ِصرم رَة بَِا وَذَلكَِ الإم جُم الأم

تفَِاء   انم لما مر من  ليِل  الدَّ عَن  بَيينَة فضلا  إلَِى  لَا يحمتَاج  ذَلكِ وَاضح  فِي  بَاطنِا وحالهم 

كر اللساني بالقلبي وَذَ  يمَان اقتران الذن ِ ء الإم لَاة الَّتيِ هِيَ جُزم لكَِ مفض إلَِى انمتفَِاء الصَّ

 .على مَا تقدم انمتهى

افعِِي   هَب الشَّ هَب أبي حنيفَة رَحَْه الله ايسر من مَذم ش: فانه إنِ كَانَ مُرَاده أَن مَذم

ليِده وَاجِبا كَمَا قَالَ أَولا فمذهب مَالك رَحَْه الله أ هَب رَحَْه الله فَيكون تَقم يسر من مَذم

أَلَة   فيأبي حنيفَة   هُ لم يبن المكَلَام فِي هَذِه الممسَم هَاد وَكَأَنَّ شم ِ هَذَا فَإنَِّهُ شَرط الإعلان لَا الإم

افعِِي   هَب الشَّ م مُطلقًا على مَذم مَا بناه على أَن المعَدَالَة لَا تُوجد الميَوم على الميُسرم وَحده وَإنَِّ

كر اللساني   تَرط اقتران الذن هُ يشم نيِ ذكر النييَّة رَحَْه الله لِأنََّ لَاة يَعم بالقلبي فِي أول الصَّ
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باِلليسَانِ وَالمقلب كَمَا تقدم من نَقله عَنهُ وَلَا أصل لَهُ وان ذَلكِ مَحال وانه يلمزم مِنمهُ أَنه 

ي إيِمَانهم لانتفى جزئه كَمَا تقدم  . لَا يَصح صلَاتهم بنَِفم

باطل على  باطلًا  قال  بنى  اقتران  إن  ،  يرى  التكبيرالشافعي  مع  وصور ،  النية 

مع قول الله أكبر،    تبسط النيةأن    فالشافعي لا يريدخطأ كما تقدم،    المسألة تصويرًا

مباشرة ولا تفصل بينهما، ثم قال:    مقارنة، أي تنوي مع التكبيروإنما يريد أن تكون  

، وإذا لم يصلوا صاروا فساقًا، إذا كان المسلمون كذلك عند الشافعي فهم لم يصلوا

 شهادتهم.فإذا صاروا فساقًا لم تخقبل 

افعِِي رَحَْه الله وَلَيمسَ بصَِحِيح عَنهُ أَو أَن  هَب الشَّ   وكل مُرَتنب على مَا يُيله من مَذم

نَائِع وَهَذَا   هُود الْالسيّ فِي الدكاكيّ لما ذكره من شركَة الصَّ المعَدَالَة منتفية عَن الشُّ

نَائِع جَائِزَة عِنمد أبي حنيفَة وَمَالك وَأحْد وَغَيرهم   القادح غير صَحِيح فان شركَة الصَّ

هُ  افعِِين رَحَْه الله فَمَا يَنمبَغِي لَهُ أَن يطعن فِي الشُّ ذَا المطعن الَّذِي يَقُول  خلافًا للشَّ ود بَِِ

له على هَذَا  قَوم افعِِين رَحَْه الله وَلَا يَصح  لمزَام للشَّ ِ يُرِيد بذلك الإم تهِِ إلِاَّ أَن  هُوَ بصِِحَّ

تهَا فَلَا يكون مرتكبها فَاسِقًا   نَائِع مُخمتَلف فِي صِحَّ دِير أَيمضا لِأنَ شركَة الصَّ  . اتفاقًاالتَّقم

 . ما اختُلف فيه من المسائل لم يصح التفسيق به: القاعدة الواحدة والأربعون

ل  فَالمقَوم مُبمهما وَنفى عَنمهُم المعَدَالَة نفيا عَاما وَهَذَا مَحمذُور  ثمَّ إنَِّه طعن فيهم طَعنا 

مُ كلهم فسقة قَول بلَِا علم فانه لَا يعرفهُمم كلهم قطعا وَإنِ كَانَ قد اطلع على   بأَِنهَّ
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)من شهد أَن لَا إلَِه   صلى الله عليه وسلم   فسق بَعضهم فَمثل هَذَا لَا يجمرِي فيِهِ المقيَاس وَقد قَالَ النَّبيِ

)إذِا قَالَ الرجل هلك النَّاس   صلى الله عليه وسلمإلِاَّ الله آمن من النَّاس دينه وَعرضه وَمَاله( وَقَالَ  

 .فَهُوَ أهلكهم(

مُوم وَلَو قَالَ انهم يتساهلون  ا مَذم وَإطِملَاق هَذَا المكَلَام من التنكير والتنطع وَكلَِاهُمَ

و هَذِه ا هَادَة أَو نَحم ذَا فِي الشَّ لمعبارَة لَكَانَ أسهل وَلَا شكن فِي كَثمرَة الدخيل بَينهم وَلِهَ

اجتهاديات فِي  هدُونَ  يشم لَا  هَادَةِ  باِلشَّ المرتزقة  هُود  الشُّ أَن  ام  الشَّ فِي  المعَادة   كَانَت 

بخِِلَاف   تَرز  بغَِيرم  هَادَة  الشَّ تسهل  بالْعل  والتهم  التَّأموِيل  فان   الحسياتيدخلهَا 

يَادَ  ور وَهَؤُلَاء أقل من  الزي يح الزُّ عَلَيمهِ إلِاَّ من يقدم على صَرِ يح لَا يقدم  ة فيِهَا صَرِ

تَهر وَيعرف بَيّ النَّاس غَالبِا وَقَوله   تَقرن وَاحِد من هَؤُلَاءِ بل يشم غَيرهم وَقل أَن يسم

لِ  ليِل يفهم مِنمهُ أَنه يرى أَن الدَّ يل أقوى من المبَيينَة وَهُوَ  لَا يحمتَاج إلَِى بَيينَة فضلا عَن الدَّ

ليِل  البينةغير صَحِيح بل   . فَوق الدَّ

امِل   أَلَة الثَّانيَِة عشر أَيمضا فِي النيكَاح قَالَ أَبُو حنيفَة رَحَْه الله الحمَ له م: الممسَم وَمِنمهَا قَوم

مل   ة الحم ثر مُدَّ افعِِي رَحَْه الله تَيض وَأكم مل سنتَانِ وَقَالَ الشَّ ة الحم ثر مُدَّ لَا تَيض وَأكم

إذِا طلقت لَا تَنمقَضِ عدتَها إلَِى أَربع سِنيِّ أَربع سِنيِّ وَيلمزم من ذَلكِ أَن ذَات الإقراء  

حِم حَتَّى يَنمقَضِ أَربع  بَرَاءَة الرَّ يض دَالا على  لَْوَاز أَن تكون حَامِلا فَلَا يكون الحم
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له تَعَالَى   فُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء}سِنيِّ على أَنه مُخَالف لقَوم نَ بأَِنم بَّصم المبَقَرَة   {والمطلقات يَتَرَ

 .إلَِى غير ذَلكِ من المفساد مَا لَا يُفى انمتهى 228

 . للمسائل ومناقشاته، تعجب أنه منسوب للعلم وهذا حاله كيف تصورهتأمل 

إن    تحيض،  يقول  الحامل  إن  يقول  سنالشافعي  أربع  الحمل  فإذا ومدة  وات، 

تت ألا  يجب  امرأة  حاملًا فقد  زوج،  طخلقت  تكون  أن  السنة    يُتمل  نهاية  في  ولو 

ا عند  الحيض  قال:  حاضت،  قالوا:  فإن  عدم  الرابعة،  على  دليلًا  ليس  لشافعي 

هذا  الحمل!! يقول  عاقل  يوجد  يقرر؟  هل  فيها   فالشافعي  ظهرت  فيمن  هذا 

ولم يتضح أنها    أربع سنوات حاملًا   ة أن تمكثمرأوهل يمكن لا  !أمارات الحمل

 امل؟ح

ولم تلد،  عندها أمارات الحمل بانتفاخ البطن  ظهر  فيمن  البحث عند الشافعي  ف

تظر إذا لم تظهر عليها أمارات الحمل فلا يقول تنأما  فيقول نصبر أربع سنوات،  

 أرأيتم التعصب ماذا يفعل بأصحابه؟، أربع سنوات 

حِم حَتَّى يَنمقَضِ أَربع سِنيِّ على أَنه  )قوله:   يض دَالا على بَرَاءَة الرَّ فَلَا يكون الحم

له تَعَالَى  فُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء}مُخَالف لقَوم نَ بأَِنم بَّصم الذي  هذا الموضع  ({والمطلقات يَتَرَ

 أول الأمر.  قال إن الشافعي خالف القرآن وقد عابه عليه
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هَب مَالك قبله وَرِوَايَة عَن  ش: فان هَذَا غير مُخمتَصن بالشافعي رَحَْه الله بل هُوَ مَذم

د رَحَْه ا ائمِ غير أَحْم دث الدَّ لله وَقَول أبي حنيفَة رَحَْه الله انه دم فَسَاد حكمه حكم الحمَ

افعِِي رَحَْه   د رَحَْه الله وَهُوَ قَول الشَّ هَب أَحْم هُور من مَذم مُخمتَصن بهِِ ايضا بل هُوَ الممَشم

افعِِي مَا ألزمهُ بهِِ أَن لَو قَالَ إنِ مَا يلمزم الشَّ امِل لَا يعلم كَونهاَ حَامِلا   الله المقَدِيم وَإنَِّ الحمَ

اَ   أَنهَّ وَإذِا علم  ة حْلهَا  مُدَّ فِي  حَامِلا  امِل يعلم كَونهاَ  الحمَ إنِ  قَالَ  إذِا  عِ أما  باِلموَضم إلِاَّ 

ة   امِل فِي مُدَّ كَال فقيده أَن مَا ترَاهُ الحمَ حَامِل لَا يحمتَسب تلِمكَ الاقراء من المعدة فَلَا إشِم

تَثمنى مِنمهُ شَيمئَانِ أَحدهَما أَنه لَا تَنمقَضِ بهِِ المعدة وَالثَّانِي  حْلهَا فِي و تَبر حيض يسم قته الممعُم

فِي مسَائِل   وَالمكَلَام   ِ يمئَيّم الشَّ إلِاَّ فِي هذَيمن  عِنمده حيض  فَهُوَ  فيِهِ  الطَّلَاق  أَنه لَا يحرم 

لِ لَا بالتشنيع وَإلِاَّ  باِلتَّأَمُّ مَا المعلم يجب أَن يكون  قَالَ إنِ   فالإشكال وَارِد على من 

م يكون حيضا امِل من الدَّ  .ترَاهُ الحمَ

وعَلى من قَالَ إنَِّه لَا يكون حيضا إلِاَّ أَن يُقَال إنِ المعلم يعلم بغالب الظَّن وغالب 

مؤمنات(  علمتموهن  )فَإنِ  تَعَالَى  الله  قَالَ  كَمَا  علما  يُسمى  بل  كالمتحقق  الظَّن 

ة حْلهَا وَكم قد ترَتنب على ذَلكِ    10الممتحنة   امِل يعلم حَال كَونهاَ حَامِلا فِي مُدَّ وَالحمَ

ة حْلهَا  م فِي مُدَّ رَأَة استمرت ترى الدَّ هُ لَو فرض أَن امم من حكم وَبَيَان الأشكال فَإنَِّ

اَ لَو تزوجت ب اَ تعلم أَنهَّ نَا أَنهَّ تَبر فَسَوَاء قُلم م أَن  فِي وقته الممعُم عد ثَلَاثَة قُرُوء من هَذَا الدَّ

اَ كَانَت حَامِلا  العقد صَحِيح ثمَّ لَو وضعت لأقَل من سِتَّة أشهر من العقد فَبيّ أَنهَّ

يض م الَّذِي صورته صُورَة الحم  .حَالَة العقد مَعَ وجود ذَلكِ الدَّ
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افعِِي مَا ألزمهُ بهِِ أَن لَو قَالَ )قوله:   مَا يلمزم الشَّ امِل لَا يعلم كَونهاَ حَامِلا   وَإنَِّ إنِ الحمَ

عِ  علم  الشافعيأن  لو  ف  (إلِاَّ باِلموَضم لكان    أنها حامل إلا بالوضع،  قال: إن الحامل لا يخ

يخعلم بمجرد أن تظهر علامات    والواقع أن الشافعي يقول:  ،اصحيحً   الاعتراض

 الحمل. 

 .، وهذا كلام عظيمالعلم يكون بالتأمل لا بالتشنيع: القاعدة الثانية والأربعون

والأربعون الثالثة  علمًا،  :  القاعدة  يسمى  الظن  تعالى:  غلبة  قال  فإن ﴿كما 

 والعلم بإيمان المهاجرة من غلبة الظن وسميَ علمًا. ﴾علمتموهن مؤمنات

أَلَة لَا إنكارا للمحكم فيِهَا   فَإنِ قيل إنِ مثل هَذَا لَا يَقع كَانَ هَذَا إنكارا لتصوير الممسَم

حكم  ذَلكِ  حكم  بأَِن   ِ المفَرِيقَيّم أحد  حكم  وَلَكنِ  صورها  قد   ِ المفَرِيقَيّم من  وكل 

المفَرِيق الآخ يض وَحكم  بأَِن حكمه يكون حكم  الحم هَذَا   الاستحاضةر  أَن  فَظهر 

م   امِل لَا تعلم قبل الموَضع سَوَاء قَالَ إنِ ذَلكِ الدَّ مَا هُوَ على من يَقُول إنِ الحمَ التشنيع إنَِّ

تحَِاضَة  . حيض أَو اسم

ترَاهُ   مَا  إنِ  قَالَ  سَوَاء  عَلَيمهِ  كَال  إشِم فَلَا  بهِِ  المعلم  يُمكن  مل  الحم إنِ  قَالَ  من  وَأما 

اسم  أَو  امِل حيض  ع الحمَ م الشرَّ بعد جعل  ائِل  الحمَ امِل من  الحمَ إذِا علمت  هُ  لِأنََّ تحَِاضَة 

مل فَيكون  ع الحم امِل بحَِيمضَة بل بوَِضم اء الحمَ َ تبِرم ائِل بحَِيمضَة وَلم يَجمعَل اسم اء الحمَ َ تبِرم اسم

هُ لَو كَانَ قَطمعِيا لما تُ حِم ظَاهرا لَا قطعا لِأنََّ يض دَليِلا على فرَاغ الرَّ أَلَة الحم لف وَالممسَم
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تندَ إلَِيمهِ أَبُو حنيفَ  ارِع وَمَا اسم مل فِي نَص عَن الشَّ ة الحم ة  متجاذبة وَلم يثبت فِي أَكثر مُدَّ

دِيره سن تَقم إلَِى عَائشَِة  رَحَْه الله فِي  الممنَمسُوب  رَاء  بم ِ ذَا لم    تيّ من الإم وَلِهَ لم يثبت 

ل مل جَماعَة من السن ة الحم  . فيقدر أَكثر مُدَّ

تُور   أَلَة الثَّالثَِة عشر فِي الممعَُامَلَات يثبت الممعَُامَلَات بشَِهَادَة مَسم له م: الممسَم وَمِنمهَا قَوم

لضاعت   أبي حنيفَة  هَب  مَذم فلولا  افعِِين  للشَّ الله خلافًا  رَحَْه  أبي حنيفَة  عِنمد  ال  الحمَ

وَال النَّاس وحقوقهم انمتهى  .أَمم

أَلَة فضلا عَن الحكم فيِهَا فَإنِ المعَدَالَة  من  ش: فَإنِ هَذَا كَلَام   وِير الممسَم لم يحرر تَصم

هَادَات كلهَا   تَفِي بظاهرها    بالاتفاقشَرط فِي أَنموَاع الشَّ إلِاَّ أَن أَبَا حنيفَة رَحَْه الله يَكم

وَلَا   المعَدَالَة  الممسُلم  فِي  ل  الأصَم وَيَقُول  الممسُلم  يطعن فِي  أَن  إلِاَّ  عَنمهَا  اكمِ  الحمَ أَل  يسم

تلَِاف عصر وزمان وَالمفَتموَى على   صم وَخَالفهُ فِي ذَلكِ صَاحِبَاه وَقيل إنِ هَذَا اخم الخم

دَايَة وَغَيره ِ مَان نَص على هَذَا صَاحب الهم لهمَا فِي هَذَا الزَّ  . قَوم

هَب أبي حنيفَة على   وَقَول الصاحبيّ هُوَ قَول أَكثر المعلمَاء وَإذِا كَانَ  المعَمَل فِي مَذم

اكمِ لَو حكم  أَلَة من مسَائِل النزاع وَإنِ كَانَ مُرَاده أَن الحمَ قَول الصاحبيّ لم تبمق الممسَم

امِسَة عشر وَسَيَأمتِي التَّنمبيِه على مَا فيِهَا إنِ   أَلَة الخمَ بشَِهَادَة المستور لنفذ حكمه فَهِيَ الممسَم

بُول فِي الممعَُامَلَات عِنمد عدم الممعَارض  شَاءَ الله تَعَا ل المستور مَقم لَى وَإنِ كَانَ مُرَاده القَوم

بُول فِي مثل هَذَا بل قَول المكَافرِ َّا لَا خلاف فيِهِ وَالله أعلم بل قَول المفَاسِق مَقم  . فَهَذَا مِم
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قَالَ  البيع  فِي  ابعَِة عشَرة  الرَّ أَلَة  الممسَم له م:  قَوم بيع    وَمِنمهَا  أَبُو حنيفَة رَحَْه الله وَيجوز 

يبيعون   المبلدَانِ  ة  عَامَّ فِي  النَّاس  وَعَامة  يجوز  لَا  الله  رَحَْه  افعِِي  الشَّ وَقَالَ  المعاطاة 

ي  تَرِ فِي المشُم م المملك  لَهُ فَلَا يثبت  ويشترون بلَِا إيَِجاب وَقبُول فِي النفيس والخسيس 

بهِِ وَالِانمتفَِاع بهِِ مصرا عَلَيمهِ فسق لَا مَحالة وَفيِه سعي لِإزَالَة المعَدَالَة   الانتفاعفَلَا يجوز  

لَب انمتهى غَم  .من بَيّ أظهر الممسُلميّ فِي الأم

هَب مَالك وَأحْد  ة وَهُوَ مَذم هَب أبي حنيفَة رَحَْه الله فيِهَا فِي غَايَة المقُوَّ ش: فَإنِ مَذم

افعِِ  رَدَات أبي حنيفَة رَحَْه اللهوَمَال إلَِيمهِ الشَّ وَإطِملَاق النُّصُوص    يَّة فَلَيمسَتم هِيَ من مُفم

فِي  وَلَكنِ  النفيس والخسيس  فِي  بالتعاطي  بيع  جَوَاز  نة يدل على  وَالسن المكتاب  من 

ة النَّا ة المبلدَانِ يتباعدقَول المصَُننف أَن عَامَّ ن ويشترون معاطاة بلَِا إيَِجاب وس فِي عَامَّ

النفيسة  وَ  يَاء  شَم الأم يُصون  النَّاس  أَكثر  فان  نظر  والنفيس  الخسيس  فِي  قبُول 

وَإنِ لم   العقد  يثبت  ضَا  الري فَمَتَى وجد  مُطلقَة  النُّصُوص  وَلَكنِ  وَالمقَبُول  يَجابِ  ِ باِلإم

افعِِي إنِ من بَاشر بيع   ظِ وَلَكنِ لَا يَقُول الشَّ باِللَّفم وَالمقَبُول  يَجاب  ِ المعاطاة  يُوجد الإم

إلَِيمهِ المُصَننف فان  ل بذلك كَمَا نسبه  المعَدَالَة وَلَا يلمزم القَوم يُنَافِي  يفسق وَلَا أَن ذَلكِ 

ثَرُونَ فَلَا يكون  كَم تهِِ هم الأم هَذَا العقد مُخمتَلف فِي بُطملَانه بَيّ المعلمَاء والقائلون بصِِحَّ

دَح ذَلكِ عَدَالَته   فَاسِقًا وَلَا يقم بهِِ مصرا عَلَيمهِ عبارَة فَاسِدَة    فالانتفاعوَقَوله  مرتكبه 

ال لَا   كُور وَحذف صَاحب الحمَ له مصرا عَلَيمهِ غير مَذم ال الَّتيِ هِيَ قَوم فَإنِ صَاحب الحمَ

 .يجوز
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على صحة بيع المعاطاة دون لفظ  وقد ذكر ابن قدامة إجماع الصحابة والتابعين  

 الإيجاب والقبول. 

امِسَة عشر فِي المقَضَاء قَالَ أَبُو حنيفَة رَحَْه الله إذِا حكم وَمِنمهَا   أَلَة الخمَ له م: الممسَم قَوم

هَب أبي حنيفَة   افعِِي رَحَْه الله لَا ينفذ فلولا مَذم اهِدِ المستور نفذ وَقَالَ الشَّ اكمِ باِلشَّ الحمَ

 .رَحَْه الله بطلت المحاكمات فِي عصرنا انمتهى

تِ  نَفِيَّة هُوَ قَول الصاحبيّ وَهُوَ أَنه لَا يجوز للمقَاضِِ ش: فَإنِ الممُفم م عِنمد الحمَ ي بهِِ الميَوم

اهِد بل لَا بُد من ثُبُوت عَدَالَته عِنمده للنصوص الموَارِدَة   لَام الشَّ د إسِم تَفِي بمُِجَرَّ أَن يَكم

نة من   اهِد إذِم لَيم   اشتراطمن المكتاب وَالسن سَ كل مُسلم عدلا فَلَو  صفة المعَدَالَة فِي الشَّ

ائِط  َ الشرَّ تيِفَائه  اسم لعدم  آثمِا  يكون  عَدَالَته  يعرف  لم  من  بشَِهَادَة  القَاضِِ  قضى 

هُود وَلَا يُمكن الموُقُوف على حَقِيقَة المعَدَالَة   صم فِي عَدَالَة الشُّ خُصُوصا إذِا طعن الخم

تَ  تَعَالَى بل يَكم باِلمبَيينَةِ كَمَا فِي معرفَة  لِأنَ ذَلكِ لَا يُعلمهُ إلِاَّ الله  بغَِلَبَة الظَّن وَذَلكَِ  فِي 

تَعَالَى   الله  قَالَ  علما  يُسمى  المغَالبِ  وَالظَّن  لَامه  علمتموهن}إسِم مؤمنات(   {فَإنِ 

 . 10الممتحنة 

كتابه   في  الكلوذاني  الخطاب  أبي  عن  ونقله  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  كلام  هذا 

علمًا أن  وهو  ،  )التمهيد( يخسمى  تعالى  الظن  بقوله  علمتموهن ﴿:  واستدل  فإن 

 .﴾مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار
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على  دَام  قم ِ الإم لَهُ  يجوز  لَا  كَانَ  وَإنِ  حكمه  ينفذ  المستور  بشَِهَادَة  حكم  لَو  وَكَونه 

حكم   لَو  أَنه  وَهُوَ  ذَلكِ  من  أبلغ  الله  رَحَْه  حنيفَة  أبي  فمذهب  بَِا  بشَِهَادَة  الحكم 

أَلَة والتشنيع   هَب بمِثل هَذِه الممسَم المفَاسِق لنفذ حكمه وَيكون آثمِا وَلَا يَنمبَغِي نصر الممَذم

 .على الممُخَالف فيِهَا لئَِلاَّ يعكس التشنيع

مَامَة قَالَ أَبُو حنيفَة رَحَْه الله إذِا وَ  ِ ادِسَة عشر فِي الإم أَلَة السَّ له م: الممسَم قع من وَمِنمهَا قَوم

افعِِي رَحَْه الله يَنمعَزِل وَفَسَاد    السلطان كَبيَِرة أَو أصر على صَغِيَرة لم يَنمعَزِل وَقَالَ الشَّ

كَثيِره   الممسَائِل  من  ذَلكِ  وأمثال  لَام  سم ِ الإم تُهممَة  يُورث  عَلَيمهِ  والتنبيه  يُفى  لَا  ذَلكِ 

بالصباح فَانمظُر    ئ  يستضيطول ذكرهَا فلنقصر على هَذَا فَمن لَا يستضء بمصباح لم 

افعِِي رَحَْه الله النَّاس  ل الشَّ أَيَها الرفيق الشفيق هَل كَانَ حَال هَذَا الِإمَام مصداقا لقَوم

ه   المفِقم فِي  حنيفَة  أبي  فيِهِ أعِيَال  قيل  مِمَّن  تكن  لم  إنِ  تصدق  أَن  إلِاَّ  أخالك  لَا   :ولا 

فِر( )إذِا لم يكن للمرء عيّ صَحِيحَة ...  بمح مُسم  فَلَا غرو أَن يرتاب وَالصُّ

دَاره ويريدون أَن   ونَ من أبي حنيفَة رَحَْه الله ويغضون من مِقم وَلَعَلَّ الَّذين يَغُضُّ

يُفضوا مَا رفع الله من مناره منابذة للحق الأبلج وزيغ عَن سَوَاء الممنمهَج لَا يتعدون 

حَ  للنعمان  الخوانق  بنى  حِيّ  سنمار  جَزَاء  وأوضح  عَن  والمباني  ور  الصُّ وضع  يمثُ 

من  والأركان  والطاعات  يمَان  ِ الإم فِي  بمذهبه  فَأخذُوا  والمعاني  بَاب  سَم الأم طرق 

والخلافة   وَالمقَضَاء  نَمكحَِة  الأم وَفِي  والمعاملات  والملبوس  الممَأمكُول  وَفِي  المعِبَادَات 
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و اينما  ذَلكِ  فِي  هبه  مذم عَن  يَنمتَقِلُوا  فَلم  حَيمثُمَا والشهادات  اقواله  يفارقوا  وَلم  جهوا 

توقيره  عَن  ويذهبون  خصله  ويدفعون  فَضله  يجحدون  ذَلكِ  بعد  مُ  إنِهَّ ثمَّ  سِيُروا 

وإكرامه ويتركون مَا يجب من تَعمظيِمه واحترامه فَهُوَ مَعَهم فِي ذَلكِ عَن الممثل السائر  

كَل ويذم ولعمري إنِ ذَلكِ سَبَب للثَّواب بعد عير يُؤم مماته مُضَافا إلَِى مَا لَهُ مِنمهُ    الشن

رم  نى مأمول وَأكم كَنَهُ بحبوحة جنانه إنَِّه أغم من حَال حَيَاته ادخله الله فِي رضوانه وَأَسم

 .كَلَام المصَُننف انتهىمسؤول 

لَام فان المغَزالَِن رَحَْه الله ذكر فِي المبَسِيط أَن المفسق لَا  سم ِ ش: فَقَوله يُورث تُهممَة الإم

ظَم إذِم فيِهِ خطر عَظيِم وَصَرفه عَم اوِي لَا يَنمعَزِل    يَنمعَزِل بهِِ الِإمَام الأم يجر فَسَادًا وَفِي الحمَ

قِ لخوف المفِتَن فيبدل حَيمثُ لَا فتمنَة   انتهى.الِإمَام باِلمفِسم

نسب إلى الشافعي فقد    -والله أعلم-جواب ابن أبي العز الحنفي هذا فيه ضعف  

ز عزل السلطان، وهذا خطأ على الشافعي، وكلام  ون الشافعية كثير ولم ينسب أنه يجخ

للشافعي القول  هذا  كالم  أحد  الشافعية،  أوائل  علّي  من  الله  منَّ  وقد  وغيره،  زني 

 ورددت على هذه النسبة في كتاب )الإمامة العظمى عند أهل السنة السلفيين(.

فأهل السنة مجمعون على ما يلي: على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان  

وكلام   وغيره،  النووي  الإجماع  حكى  فاسقًا،  كان  ولو  عزله  يجوز  ولا  فاسقًا، 

أو أبي حنيفة جواز هذا فقط    ، ومن نسب إلى مالكالأوائل يدل على هذاالسلف  
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العلماء على خلاف    أخطأ  عليهم قطعًا، والنووي شافعي ومع ذلك حكى إجماع 

 . هذا

فالمقصود أن القول  معتزلي،    هذا قول الماوردي، وهو  (فيبدل حَيمثُ لَا فتمنَة)قوله:  

الأوائل   السلف  لأقوال  ومخالف  جهة  من  للأدلة  مخالف  قولٌ  جهة، بالعزل  من 

 .حرمته لىوحكى النووي الإجماع ع

مَا قَالَ لَا يَنمعَزِل لِأنَ لَا   وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ أَبُو حنيفَة رَحَْه الله وَالله أعلم فانه إنَِّ

هُ يَنمعَزِل بارتكاب المكَبيَِرة مُرَاده عِنمد أَمن المفِتمنَة    يَقع المفِتمنَة وَالمقَائِل  نة بأَِنَّ من أهل السن

فَلَا  المفِتمنَة  خوف  عِنمد  وَارِج  ،  أما  الخمَ فسقوا  إذِم  ة  مَّ
ئَِ الأم على  رُوج  الخمُ يجوز  قَالَ  مَا  فَإنَِّ

رُ  أَنه لَا يجوز الخمُ نة فمتفقون على  ة والمعتزلة والرافضة وَأما أهل السن مَّ
ئَِ وج على الأم

رُوج عَلَيمهِم أعظم من المفساد  تكَِاب المكَبيَِرة إذِا كَانَ المفساد الممرَُتنب على الخمُ بسَِبَب ارم

افعِِي رَحَْه الله وَالله أعلم ارتكابِمالممرَُتنب على   .المكَبيَِرة فَبَطل تشنيعه على الشَّ

مَا قَالَ لَا يَنمعَزِل  وَهَذَا هُوَ الَّذِي  )قوله:   أَرَادَهُ أَبُو حنيفَة رَحَْه الله وَالله أعلم فانه إنَِّ

هُ يَنمعَزِل بارتكاب المكَبيَِرة مُرَاده عِنمد أَمن   نة بأَِنَّ لِأنَ لَا يَقع المفِتمنَة وَالمقَائِل من أهل السن

، وعلى هذا لم تؤمنسواء أمنت الفتنة أم  أهل السنة على عدم العزل    بل يقال  (المفِتمنَة

 . فيه ضعف اعهم، وجوابه  إجم
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تكَِاب المكَبيَِرة إذِا كَانَ المفساد الممرَُتنب  )قوله:   ة بسَِبَب ارم مَّ
ئَِ رُوج على الأم لَا يجوز الخمُ

رُوج عَلَيمهِم أعظم من المفساد الممرَُتنب على  قال مطلقًا  (المكَبيَِرة ارتكابِمعلى الخمُ بل يخ

 .فساد أعظم أو أقلسواء كان ال، لا يجوز

له م: وَأما الخاتمة فَفِي التَّعمرِيض بالغرض فِي هَذِه الرسَالَة أَيَها المملك أيدك   وَمِنمهَا قَوم

الله وخلد ملكك وأيد دولتك وَنصر أنصارك وخذل أعداءك وَنور بصيرتك أَن  

أمن   تنظر بفكرك الصائب وذهنك الثاقب وخاطرك الميَقظَان وانتباهك عَجِيب الشَّ

ائِع وفروعها على مَا مر تقريرها  إنِ مثل هَذَا الممَ  َ هَب الَّذِي هُوَ المفند فِي أصُول الشرَّ ذم

وخراسان  والسند  نمدِ  ِ باِلهم وسلاطينه  المعَالم  عُلَمَاء  ة  عَامَّ وَعَليِهِ  كُورَة  الممَذم الممسَائِل  فِي 

وتركستان وَالمعراق ودست قبحاق وبلاد يونان وأذربيجان وأمرائهم وغالب أُمَرَاء 

الحمَ ا فِي  المصرية  كلديار  الترَّ دولة  ة  مُدَّ والماضِ  فِي  ال  المعَالم  أُمَرَاء  بَيّ  هم  الَّذين  ة 

ليِده أَو لَا فان لم تَرَ ذَلكِ وَاجِبا   س بَيّ المكَوَاكبِ هَل يجب تَقم مم المواكب كَالمقَمَرِ وَالشَّ

حِيح أَن لَا تعتقد أَنه أفضل من غَيره وَالله  لم أتُيل من المعقل الرجيح والفكر الصَّ

 . المتيّ وَهُوَ حَسبنَا وَنعم الموَكيِل بحبله  والاعتصامالممُوفق والمعيّ 

ائِع)قوله:   َ الشرَّ المفند فِي أصُول  هُوَ  الَّذِي  هَب  الممَذم هَذَا  في   يوجد خطأ   ( إنِ مثل 

 إن مثل هذا المذهب الذي هو المقتدى في أصول الشرائع... الصحيح: و ، الطبعة
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، وثانيًا أفصح في آخرها أنه يعني هو يدعو إلى وجوب تقليد مذهب أبي حنيفة

، فيقول: إن لم تقنع المذهب الحنفييريد من هذه الرسالة إقناع السلطان بأن يخعمم  

 بوجوبه فلابد ان تقنع بأنه الأفضل.

د  أَحْم بن  مَحممُود  بن  د  مُحَمَّ في  الخمَ الله  إلَِى  المفَقِير  أَلفه  آخِره  فِي  وَكتب  مُ  الأم فِي  قَالَ 

نَفِين غفر الله في سنة سِتن وَسبعيّ وَسبع وَمِائَة حامدا  الحمَ م وعاملهم بلُِطمفِهِ الخمَ  لَهُ

د وَآله وَسلم انمتهى  .ومصليا على نَبينَا مُحَمَّ

وَاء   هَم ش: فَإنِ هَذَا المغَرَض الَّذِي عرض بذِكرِهِ بل صرح بهِِ من غَرَض أهل الأم

اهِليَِّة فانه قد غضب لعصبية   ق وَمن فعل أهل الْمَ ودعا إلَِيمهَا وَهَذَا من أَسبَاب التَّفَرُّ

ا إلَِيمهِ رَاجِعُون  .الممنمهِي عَنهُ فَإنَّا لله وَإنَِّ

له   )لَيمسَ منا من دَعَا إلَِى عصبية وَلَيمسَ منا من قَالَ بعصبية    صلى الله عليه وسلموَقد تقدم ذكر قَوم

رو بن     المعَاصِ  وَلَيمسَ منا من مَاتَ على عصبية( وَفِي حَدِيث عبد الله بن عَمم

)لَا يُؤمن أحدكُم حَتَّى يكون هَوَاهُ تبعا لما جِئمت بهِِ( رَوَاهُ    صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُول الله    :قَالَ 

ة   جَّ بَعِيَّ حَدِيثا وَقَالَ روينَاهُ فِي كتاب الحم أَبُو حَاتمِ فِي صَحِيحه وَذكره النَّوَوِين فِي أَرم

نَاد صَحِيح  .بإِسِم

ا عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ علمنَا هَذَا رَأمي وَقَالَ ابو يُوسُف   سن بن زِيَاد كلَِاهُمَ وَالحم

سَن مِنمهُ قبلناه مِنمهُ   .وَهُوَ أحسن مَا قَدرنَا عَلَيمهِ وَمن جَاءَنَا بأَِحم
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د بن عبد الله بن عبد الحكم حَدثنَا أَشهب بن  وَقَالَ الطَّحَاوِين رَحَْه الله حَدثنَا مُحَمَّ

المعَزِ  عِنمد مَالك فَسئلَ عبد  قَالَ كنت  فَأخذت    يز  المبَتَّةَ  قَالَ  أعَن  مَا  لواحي لأكتب 

اَ وَاحِدَة  . فَقَالَ لَ مَالك لَا تفعل فَعَسَى فِي المعشَ أَقُول أَنهَّ

أخط بشر  أَنا  مَا  إنَِّ يَقُول  مَالكًِا  سَمِعت  المقَزاز  عِيسَى  بن  معز  وَأُصِيب   ئوَقَالَ 

نة   فانظروا فِي قولَ فَكل  نة فَخُذُوا بهِِ وَمَا لم يُوَافق المكتاب وَالسن مَا وَافق المكتاب وَالسن

 .فاتركوه

وَقَالَ بشر بن الموَليِد قَالَ أَبُو يُوسُف لَا يحل لأحد أَن يَقُول مقالتنا حَتَّى يعلم من 

نَا افعِِي رَحَْه الله أَنه قَالَ إذِا صَحَّ  ،  أَيمن قُلم الَحدِيث فَهُوَ مذهبي وَعنهُ  وَصَحَّ عَن الشَّ

ائِط لَِ الحمَ أَنه كَانَ إذِا أرسل إلَِيمهِ بعض نوابه   وَتقدم عَن عَلين  ،  فاضربوا بقَِوم

تهَِادِهِ وَيَقُول قطع المكتاب  خُوة يَأممر فيِهَا باِجم د مَعَ الأم أَله عَن قَضِيَّة من قضايا الْم يسم

تهَِ   .ادلئَِلاَّ يقلده غَيره بعده من غير اجم

وَأما   الله  رَحِْهم  لف  السن طَريقَة  كَانَت  وَهَذِه  كَثيَِرة  ة  مَّ
ئَِ الأم كَلَام  من  ونظائره 

ِ فَمن تعصب لوَاحِد معِيّ غير  عَيّم المتعصبون فعكسوا المقَضِيَّة والتعصب على نَوم

افعِِين وَأحْد وَرَأى أَن قَول هَذَا هُوَ الصَّ   صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ   وَاب الَّذِي  كمالك وَأبي حنيفَة وَالشَّ

على  يجب  أَنه  تقد  اعم وَإنِ  ضال  جَاهِل  فَهُوَ  البَاقِيَّ  ة  مَّ
ئَِ الأم قَول  دون  بَاعه  اتي يَنمبَغِي 

عَلَيمهِ  ة فانه يُمشَى  مَّ
ئَِ بَاعه دون غَيره من هَؤُلَاءِ الأم اتي تمعت    النَّاس  مة قد اجم فَإنِ الأم
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ء إلِاَّ   بل غَايَة مَا يُقَال إنَِّه يسوغ    صلى الله عليه وسلمرَسُول الله  على أَنه لَا يجب طَاعَة أحد فِي كل شَيم

رو ة من غير تعمييّ زيد أَو عَمم مَّ
ئَِ  . أَو يَنمبَغِي أَو يجب على المعَامين أَن يُقَلند وَاحِدًا من الأم

ذُور   الممَحم هُوَ  فَهَذَا  ليِد فلَان دون غَيره  تَقم مة  إنَِّه يجب على الأم قَائِل  يَقُول  أَن  وَأما 

ل تعصب  من  فَمن  لوَاحِد  تعصب  من  بمَِنمزِلَة  فَهُوَ  البَاقِيَّ  دون  ة  مَّ
ئَِ الأم من  وَاحِد 

لعَلي   تعصب  الَّذِي  كالرافض  البَاقِيَّ  دون  حَابَة  الثَّلَاثَة    الصَّ لَفَاء  الخمُ دون 

لامَة والعافية وَهَذَا رفض وتشنيع لكنه تشنيع   أَل الله السَّ وى نسم فَهَذِهِ طرق أهل الهم

حَابَة ضِيل بعض الصَّ وَالموَاجِب على كل مُسلم  ،  فِي بعض الطوائف وَالمعُلَمَاء لَا فِي تَفم

دًا رَسُ  هد أَن لَا إلَِه إلِاَّ الله وَأَن مُحَمَّ حِيد الله بعِِبَادَتهِِ  يشم ول الله أَن يكون أصل قَصده تَوم

ينتصر   فَلَا  حَابَة  الصَّ هم  سُول  الرَّ بعد  النَّاس  أفضل  أَن  وَيعلم  رَسُوله  وَطَاعَة 

إلِاَّ لرَسُوله   عَاما مُطلقًا  إلِاَّ    صلى الله عليه وسلم لشخص إنتصارا  عَاما مُطلقًا  انتصارا  وَلَا لطائفة 

دى يَدُور مَعَ  َعُوا  للصحابة فَإنِ الهم حَاب غَيره فَإذِا اجمم حَابه دون أَصم سُول وَمَعَ أَصم  الرَّ

ين الَّذِي بعث الله بهِِ رَسُوله لَيمسَ مُسلما إلَِى عَالم وَاحِد   لم يجمعوا على خطأ فان الدن

لرَسُول الله   ص نظيرا  خم ذَلكِ الشَّ لَكَانَ  كَذَلكِ  كَانَ  وَلَو  حَابه  وَهُوَ شَبيه    صلى الله عليه وسلموَأَصم

 .ضةبقول الراف 

 .تقدم أن هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية  
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وَغَيرهم   وَأحْد  افعِِين  وَالشَّ وَمَالك  أَبُو حنيفَة  مِنمهُم    وأئمة الاسلام  كل 

تَهد تَارَة يُط ا أَن يُقَال الممُجم تهَِاد وَإمَِّ وَتارَة يُصِيب    ئ ذهب إلَِى مَا ذهب إلَِيمهِ عَن اجم

ِ أَو أَكثر فأحدهم مُصِيب وَهُوَ صَاحب   لَيّم تلفُوا فيِهِ على قَوم ق فَمَا اخم وَهَذَا هُوَ الحم

أَلَة    ئالأجرين وَمن خَالفه مخط فُور وَهَذَا فِي كل مَسم تهَِاده وَخَطأَهُ مغم وَله أجر على اجم

تلَِاف  . حصل فيِهَا اخم

وَاب وَقفا على أحده تقد هَذَا وَلَيمسَ الصَّ طَأ وَقفا على البَاقِيَّ وَمن اعم م بعَِيمنهِ وَالخمَ

مَر كَذَلكِ فَمَا من إمَِام إلِاَّ وَقد فَاتَهُ  اجع عقله فان هَذِه غَفلَة عَظيِمَة وَإذِا كَانَ الأم فَليُرَ

أَلَ  أَلَة لِأنََّهُ غير مَعمصُوم وَمَا يُؤمن من قَلندهُ فِي مَسم وَاب وَلَو فِي مَسم ة قد خَالفه فيِهَا الصَّ

أَن  فَعَلَيهِ  إمَِامه  فيِهَا  أَخطَأ  الَّتيِ  هِيَ  أَلَة  الممسَم تلِمكَ  تكون  أَن  وَأفمتى  بَِا  فَحكم  غَيره 

تمَِال أَن   حَابه فِي المكَلَام عَلَيمهَا لاحم ليِل وَلَا يقمتَصر على مَا قَالَه أَصم يعرضهَا على الدَّ

ليِل  مَا لَيمسَ عِنمدهم لأنَا قد أمرنَا أَن نرد مَا تنازعنا فيِهِ    يكون عِنمد من خَالفه من الدَّ

اق المذموم تِرَ ذَا الموَاجِب هُوَ الَّذِي أوجب الِافم سُول والإخلال بَِِ  .إلَِى الله وَالرَّ

المفضلة  الثَّلَاثَة  المقُرُون  أهل  وتابعيهم  وَالتَّابعِِيَّ  حَابَة  الصَّ طَريقَة  كَانَت  وَهَذِه 

وَاحِد معِيّ  أَعنيِ رد   يَقُول  يَأمخُذ  فيهم من  وَلم يكن  سُول  وَالرَّ الله  إلَِى  فيِهِ  الممتَُنَازع 

لَ الله   ين  صلى الله عليه وسلممِنمهُم دون غَيره غير رسَوَّ م الدن سَان إلَِى يَوم م بإِحِم  . وَهِي طَريقَة التَّابعِيّ لَهُ
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آن   المقُرم فِي  وَتَعَالَى  سُبمحَانَهُ  الله  الَّذين }قَالَ  الله  يعلم  وَلما  تتركوا  أَن  حسبتم  أم 

بَة    {جاهدوا مِنمكُم وَلم يتخذوا من دون الله وَلَا رَسُوله وَلَا الممؤُمنيَِّ وليجة  16التَّوم

الله   كَلَام  على  مُخمتَارًا  بعَِيمنهِ  رجلا  جعل  مِمَّن  أعظم  وليجة  رَسُوله  وَلَا    صلى الله عليه وسلم وَكَلَام 

َاع   وَإجِمم رَسُوله  وَسنة  الله  كُله ويعرض كتاب  ذَلكِ  يقدمهُ على  مة  الأم سَائرِ  وَكَلَام 

رده  فِي  تلطف  مِنمهَا  خَالفه  وَمَا  له  لقَوم لموافقته  قبله  مِنمهَا  وَافقه  فَمَا  له  قَوم على  مة  الأم

يَل  ِ  . وتطلب لَهُ وُجُوه الحم

ف فَقَالَ  وَقد ذمن الله تَعَالَى أهل ا بَانهمم  }لمكتاب على هَذَا الموَصم بَارهم وَرُهم ذُوا أَحم اتَُّ

يَم بَابًا من دون الله والمسيح ابمن مَرم بَة  {أَرم  .31التَّوم

فَة رَحَْه الله وَغَيره أَنه قَالَ لم يعبدوهم من دون الله وَلَكنهُمم  أحلُّوا   روى عَن حُذَيم

وَهَ  فاتبعوهم  عَلَيمهِم  وحرموا  م  الله  لَهُ رَسُول  قَالَه  نى  الممعَم حَاتمِ    صلى الله عليه وسلمذَا  بن  لعدي 

بَارهمم   وَأَحم الممسَِيح  تَعمظيِم  قصدُوا  وهم  مطولا  مِذِين  م وَالتري الممسند  فِي  وَحَدِيثه 

هُمم عَنهُ   ل فأشركوا بِم وأعرضوا عَن اتباعهم فيِمَا أمروهم بهِِ وَنَهوَم بَانهمم بجَِهم وَرُهم

 .نعاوهم يحسبون أَنهم يحسنون ص

ة أَو الممشََايِخ يقصدون تعظيمهم لَكنِ   مَّ
ئَِ حَابَة أَو الأم وَكَذَلكَِ الغلاة فِي بعض الصَّ

يعاملونهم  وَلَكنهُمم  رسلًا  يسموهم  لم  وَإنِ  سُول  الرَّ منزلَة  ينزلونهم  فانهم  ل  بجَِهم

ضِ بِم إلَِى إنزالهم منزلَة الربوبية وهم لَا يَ  سُول بل قد يُفم عُرُونَ  مُعَاملَة الرَّ  لْهلهم شم
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قَالَ   المعبادة  هِيَ  التَّعمظيِم  مَعَ  هَم(    صلى الله عليه وسلم والمحبة  رم الدي عبد  تعس  ينَار  الدي عبد  )تعس 

 . الَحدِيث

تعس عبد الدينار، تعس عبد  »أن في هذا نظرًا، وإنما حديث:    -والله أعلم-يبدو  

غير الله فقد هو أن يجعل حبه وبغضه لغير الله، فمن جعل حبه وبغضه ل   «الدرهم

صار عبدًا له، وليس معنى العبودية صرف العبادة لغير الله، وإنما الشرك الأصغر،  

في شرحه هذا مفاد ما ذكره ابن تيمية في )العبودية(، وذكر نحوًا من ذلك ابن حجر  

 على البخاري.

بن   أَبُو عمر  بهِِ وخالفت  وَقَالَ  قلت  لم  بالتقليد  قَالَ  لمن  يُقَال  الله  رَحَْه  المبر  عبد 

مُ لم يقلدوا فَإنِهَّ لف فِي ذَلكِ  قَالَ قلدت لِأنَ كتاب الله لَا علم لَ بتأويله ،  السن فَإنِ 

 . وَسنة رَسُول الله لم أحصها وَالَّذِي قلدته قد علم ذَلكِ فقلدت من هُوَ أعلم مني

وهي إذا قيل:  ،  في )جامع بيان العلم وفضله(بن عبد البر  هذه مناظرة ذكرها ا

عرفت أنه الأعلم؟ قال:  كيف  قيل:  .  لماذا قلدت فلانًا دون فلانًا؟ قال: لأنه الأعلم 

 إذن لست مقلدًا!  بالاجتهاد، فيقال:

وإن أصر وقال: قلدته لأنه أعلم. فيقال: الذين هم أعلم كثيرون، فلماذا قلدت  

‌هذا دون غيره؟
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ء من تَأموِيل المكتاب أَو حِكَايَة سنة عَن رَسُول   قيل لَهُ أما المعلمَاء إذِا أَجمعُوا على شَيم

تلفُوا فيِمَا قلدت   صلى الله عليه وسلمالله   ق لَا شكن فيِهِ وَلَكنِ قد اخم ء فَهُوَ الحم تمع رَأميهمم على شَيم أَو اجم

وَكلهمم عَالم   فيِهِ بَعضهم دون بعض فَمَا حجتك فيِمَا قلدت فيِهِ بَعضهم دون بعض

هبه له أعلم من الَّذِي ذهبت إلَِى مذم  . وَلَعَلَّ الَّذِي رغبت عَن قَوم

 . أعلم أَنه صَوَاب لأنيفَإنِ قَالَ قلدته 

 ؟قيل لَهُ علمت ذَلكِ بدَِليِل من كتاب الله أَو سنة رَسُوله أَو اجماع

ليِد وطولب بمَِا  ليِل فَإنِ قَالَ نعم أبطل التَّقم عَاهُ من الدَّ  . ادَّ

هُ أعلم مني قيل لَهُ فقلد كل من هُوَ أعلم مِنمك فَإنَّك تَجِد من    .وَإنِ قَالَ قلدته لِأنََّ

 ؟ أَنه أعلم مِنمك ص من قلدته إذِم علتك فيِهِ ذَلكِ خلقا كثيرا وَلَا تُ 

هُ أعلم النَّاس حَابَة وَكفى بقول قيل لَهُ فَهُوَ إذِا أعلم من  .  فَإنِ قَالَ قلدته لِأنََّ الصَّ

 .مثل هَذَا قبحا

حَابَة أَنا أقلد بعض الصَّ قَالَ  مِنمهُم  .  فَإنِ  فَمَا حجتك فِي ترك من لم تقلده  لَهُ  قيل 

ل لَا يَصح لفضل  له مِنمهُم أفضل مِمَّن أخذت بقوله على أَن القَوم وَلَعَلَّ من تركت قَوم

ليِل   عَن ابمن   عَلَيمهِ وَقد ذكر ابمن مزين عَن عِيسَى بن دِينَارقَائِله وَإنَِّمَا يَصح بدِلَالَة الدَّ

 . المقَاسِم عَن مَالك قَالَ لَيمسَ كلما قَالَ رجل قولا وَإنِ كَانَ لَهُ فضل يتبع عَلَيمهِ 
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هذا كلام عظيم، أراد أن يخرج من هذا المخرج وأن يهرب من هذا المأزق، فقال: 

 لدت بعضهم دون بعض؟أنا أقلد بعض الصحابة. فيقال: لماذا ق

   رجحان القول ليس بفضل قائله وإنما بالدليل.: القاعدة الرابعة والأربعون

ليِد  . فَإنِ قَالَ وَقلة علمي يحملني على التَّقم

بهِِ من   ينزل  فيِمَا  أما من قلد  لَهُ  لَهُ على علمه  قيل  يتَّفق  رُبمَا  عَالما  يعَته  كَام شَرِ أَحم

بهِِ  فيِمَا نزل  مَا لزمَه  وَأدنى  عَلَيمهِ  بمَِا  أَتَى  هُ قد  لِأنََّ عَماَّ يُُبرهُ فمعذور  ذَلكِ  فِي  فيصدر 

َاع الممسُلميّ أَن المكفوف يُقَلند من يَ  ليِد عَالم فيِمَا جَهله لِإجمم ثقِ لْهله وَلَا بُد لَهُ من تَقم

هُ لَا يقدر على أَكثر من ذَلكِ هِ فِي المقبملَة لِأنََّ  . بخَِبَرِ

وَلَكنِ من كَانَت هَذِه حَاله هَل يجوز لَهُ المفَتموَى فِي شرائع دين الله فَيحمل غَيره 

لَاك وتصييرها إلَِى   مَم قاب وَإزَِالَة الأم مَاء واسترقاق الرن على إبَِاحَة المفروج وإراقة الدي

عَلَيمهِ وَهُوَ مقرن أَن  غير من   ليِل  لَهُ الدَّ قَامَ  ته وَلَا  كَانَت فِي يَده بقول لَا يعرف صِحَّ

ويصيب وَأَن مخالفه فِي ذَلكِ رُبمَا كَانَ الممصُِيب فيِمَا يَُُالفِهُ فيِهِ فَإنِ أجَاز   ئقَائِله يُط

المفُرُوع لزمَه أَ  ظ  نىَ بحِِفم ل وَالممعم ذَا  المفَتموَى لمن جهل الأصَم بَِِ ن يُجيِزهُ للعامة وَكفى 

آنِ قَالَ الله تَعَالَى   قُرم وَقَالَ   36الاسراء    {وَلَا تقف مَا لَيمسَ لَك بهِِ علم}جهلا وردا للِم

رَاف    {أتقولون على الله مَا لَا تعلمُونَ } عَم وَقد أجمع المعلمَاء على أَن مَا لم يتَبَيَّّ   28الأم

ق شَيمئا انمتهىوَلم يتَيَقَّن فَلَيمسَ بعِلم وَ  مَا هُوَ ظن وَالظَّن لَا يُغني من الحم  .إنَِّ
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قوي،   إلزام  أهذا  تقول  كنت  لكإذا  فيقال  أخقلد،  أن  ومضطر  جاهل  أنت   نا 

وتستبيح الفروج والدماء لأجل   لكن لماذا تخلزم غيرك أن يخقلدوا من تخقلد؟معذور،  

 ذلك؟

لكميل بن زِيَاد النَّخعِين    وَقَالَ أَبُو عمر أَيمضا وَغَيره قَالَ عَلين بن أبي طَالب  

المقُلُوب أوعية فَخَيرهَا أوعاها  مَا أَقُول لَك  يَا كميل احفظ  هُور  وَهُوَ حَدِيث مَشم

 النَّاس ثَلَاثَة عَالم رباني ومتعلم على سَبيِل نجاة وهمج رعاع أَتبَاع كل ناعق يميلون 

يَا كميل المعلم خير ،  مَعَ كل ريح لم يستضيئوا بنِور المعلم وَلم يلجؤوا إلَِى ركن وثيق

المعلم يزكو على المعَمَل وَالممَال تنقصه  ،  وَأَنت تَرص المَال  ،المعلم يحرصك  ،من المَال

النَّفَقَة المعلم حَاكم وَالممَال مَحمكُوم عَلَيمهِ مَاتَ خزان المَال وهم أَحيَاء وَالمعُلَمَاء باقون  

جُودَة آه آه إنِ هَا هُنَا وَأَشَارَ   ر أعيانهم مفقودة وأمثالهم فِي المقُلُوب مَوم هم مَا بَقِي الدَّ

إلَِى   اصبته  بيَِدِهِ  بلَى  قَالَ  ثمَّ  حَْلَة  لَهُ  اصبت  لَو  علما  عَلَيمهِ   لقلناصَدره  مَأممُون  غير 

أَو   كتَِابه  على  وبحججه  عباده  على  الله  بنعم  ويستظهر  للدنيا  ين  الدن آلَة  تَعممل  يسم

ك فِي  ق لَا بَصِيَرة لَهُ فِي أحنائه ينقدح الشَّ   أَلا لَا ذَا   عارضقلبه بأِول    منقادا لأهل الحم

وَال    ذاك،لَا  وَ  مَم الأم جمع  مغرما  أَو  للشهوات  القياد  سَلس  باللذات  منهوما  أَو 

ت حامليه ائِمَة كَذَلكِ يَمُوت المعلم بمَِوم نَمعَام السَّ ء شبها بِما الأم  . والادخار أقرب شَيم
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وبيناته  الله  حجج  تبطل  لكيلا  ة  بحِجَّ لله  قَائمِ  من  ض  الأرَم تُلوا  لن  بلَى  اللَّهُمَّ 

مَر  أُولَئِ  كَ هم الأقلون عددا الأعظمون عِنمد الله قدرا هجم بِم المعلم على حَقِيقَة الأم

يَا  نم مِنمهُ الْاهلون صحبوا الدُّ فاستلانوا مَا استوعره المترفون وأنسوا بمَِا استوحش 

يَتهمم  لَى آه آه شوقا إلَِى رُؤم عَم  .بأبدان أرواحها معلقَة باِلممحل الأم

الممُؤمنيَِّ   أَمِير  إنِ  الَحدِيث  هَذَا  ثَلَاثَة    فَفِي  المذموميّ  المعلم  حَْلَة  قسم 

 اصناف

المكتاب  بهِِ  جَاءَ  الَّذِي  ق  الحم يبطر  إيِمَان  وَلَا  أَمَانَة  عِنمده  لَيمسَ  الَّذِي  المفَاجِر  المبتدع 

لق يُجَادِل فِي آيَات الله بغَِيرم سُلمطَان أَتَاهُ إنِ  .فِي صدوره إلِاَّ كبر مَا هُوَ ببالغه  ويغمط الخم

 . وَالثَّانِي الممُقَلند المنقاد بلَِا بَصِيَرة ويقيّ

هَوَات المبَدَنيَِّة والمالية   . وَالثَّالثِ مُتبع الشَّ

حَيمثُ   للدليل  المتبعون  القائميّ بحجج الله وبيناته وهم  سُل  الرُّ ثمَّ ذكر خلفاء 

أَ  فَذكر  بهِِ  المعَامِلُونَ  الموُجُودكَانَ  فِي  قَليِلُونَ  الله  ،  نهم  رَسُول  قَالَ  )بَدَأَ   صلى الله عليه وسلموَقد 

رَة   لَام غَرِيبا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فطوبى للغرباء( أخرجه مُسلم من رِوَايَة أبي هُرَيم سم ِ الإم

عُود   مِذِين من رِوَايَة ابمن مَسم م وَزَاد فيِهِ الَّذين يصلحون مَا أفسد    وَأخرجه التري

ء قدير  . النَّاس بعدِي من سنتي فنسأل الله المعَظيِم أَن يجعلنا مِنمهُم إنَِّه على كل شَيم
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أبي    الاستدلالوَلَا يَصح   قَاعِدَة  اتبعهُ خُصُوصا على  بكَِثمرَة من  ليِد أحد  تَقم على 

جِيح   نَان عينا وَأقَام حنيفَة رَحَْه الله فَإنِ من أَصله لَا تَرم هُود فَلَو تنَازع اثم بكَِثمرَة الشُّ

أَحدهَما شَاهِدين وَأقَام الآخر عشَرة شُهُود قضى بَِا بَينهمَا عِنمده وَلَا يرجح صَاحب  

المقلدين  فَإنِ  هُود بدرجات  الشُّ المقلدين دون  بَاع  الِاتي كَثمرَة  أَن  مَعَ  المكَثيَِرة  هُود  الشُّ

إنِ يتبعُو ض  نَمفس  الممَحم وَمَا تهوى الأم الظَّن  لَا  إِ  دى}ن   {وَلَقَد جَاءَهُم من رَبِم الهم

م   ذ بقوله كُله    23النَّجم خَم مة كَائنِا من كَانَ إنَِّه يجب الأم وَكَيف يُقَال عَن رجل من الأم

نُصُوص   له  قَوم على  ويعرض  وتابعيهم  وَالتَّابعِِيَّ  حَابَة  الصَّ من  ة  مَّ
ئَِ الأم سَائرِ  دون 

دَة وَإنِ خالفته تَيل بأنواع  المكت نة فَإنِ وافقته عضد بَِا وَلم تكن هِيَ المعُمم اب وَالسن

له والإعراض عَن تدبرها وَقيل هَذِه من الممتَُشَابه الَّذِي لَا يعلم  يَل فِي ردهَا إلَِى قَوم ِ الحم

 . تَأموِيله إلِاَّ الله وَهَذِه بدِعَة من المبدع

ل عالمٌ :  القاعدة الخامسة والأربعون ح قولٌ ولا يُفضَّ  بالنظر لكثرة أتباعه. لا يُرجَّ

ِ عَن عَائشَِة   حِيحَيّم )من أحدث فِي أمرنَا   صلى الله عليه وسلم قَالَت قَالَ رَسُول الله    وَفِي الصَّ

عَن عَلين ،  هَذَا مَا لَيمسَ مِنمهُ فَهُوَ رد( وَفِي رِوَايَة من عمل عملا لَيمسَ عَلَيمهِ أمرنَا فَهُوَ رد

   لاف حَتَّى يكون النَّاس جَماعَة أَنه قَالَ اقضوا كَمَا كُنمتُم تقضون فَأَنيي أكره الخم

حَابِي  نَاهُ  وأرجوا أَن أَمُوت كَمَا مَاتَ أَصم  .أخرجه البُخَارِين بمَِعم
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أنس   على  وَدخلت  رِين  هم الزُّ لَا    وَقَالَ  قَالَ  يبكيك  مَا  فَقلت  يبكي  وَهُوَ 

لَاة قد ضيعت أخرجه البُخَارِين  لَاة وَهَذِه الصَّ َّا أدمركمت إلِاَّ هَذِه الصَّ ، أعرف شَيمئا مِم

مَان فالتغيير أَكثر   ة إلِاَّ باِللهَّ المعلي  ووَإذِا كَانَ هَذَا من ذَلكِ الزَّ أَكثر وَلَا حول وَلَا قُوَّ

 .المعَظيِم

فإن الأحوال الدينية  عدم الاغترار بما عليه الناس،  :  القاعدة السادسة والأربعون

 تغيرت في عهد السلف فضلًا عمن بعدهم. 

وَكَذَلكَِ من  فَالموَاجِب على من   الله ويتدبره  أَن يحفظ كتاب  النافع  المعلم  طلب 

بهِِ  مَا يصلح  اللُّغَة والنحو  مَعَه من  وَيَأمخُذ  مِنمهَا ويتروى  لَهُ ويطلع  تيَسرن  مَا  نة  السن

الح فِي مَعَانيِهَا ثمَّ   لف الصَّ نة وَكَلَام السن كَلَامه ويستعيّ بهِِ على فهم المكتاب وَالسن

كَلَا  فِي  ذَلكِ من غير ينظر  من  لَهُ  تيَسرن  مَا  بعدهمم  من  ثمَّ  حَابَة  الصَّ المعلمَاء  ة  عَامَّ م 

هوى  بغَِيرم  أدلتهم  فِي  نظر  فيِهِ  تلفُوا  اخم وَمَا  يتعداه  لَا  عَلَيمهِ  تَمعُوا  اجم فَمَا  تَُمصِيص 

 { وليا مرشدامن يهد الله فَهُوَ المهتد وَمن يضلل فَلَنم تَجِد لَهُ }وَلَا عصبية ثمَّ بعد ذَلكِ  

ف   .17المكَهم

ين يُوسُف جرى بَيّ أهل الممذَاهب مَا أوجب أَن   ام المملك النَّاصِر صَلَاح الدن وَفِي أَيَّ

بمِصرم  وَهُوَ  المعَادِل  المملك  أَخِيه  إلَِى  كُور  الممذَم لمطَان  السُّ عَن  المفَاضِل  القَاضِِ  كتاب 

وبالحضرة المصرية  بالديار  أَن  إلَِيمنَا  اعتضدوا   انمتهى  قد  المفُقَهَاء  من  جَماعَة  المعلية 
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الممعَمرُوف  غير  ل  القَوم من  بالمنكر  ألسنتهم  وبسطوا  السيوف  بَاب  أَرم من  بجَِمَاعَة 

من   الله  أَمَاتَهُ  مَا  بَِا  وأحيوا  الغضبية  القوى  فيِهِ  أطاعوا  مَا  العصبية  من  وأشاروا 

اهِليَِّة وَالله سُبمحَانَهُ يَقُول وَ  ة على من كَانَ سميعا مُطيعًا  الحمية الْمَ كفى بقوله حجَّ

 . 103آل عمرَان  {واعتصموا بحَِبل الله جَميِعًا}

وما احتيج فيهما من    العلم النافع هو الكتاب والسنة  :القاعدة السابعة والأربعون

 .ليس من العلم النافعف ، وما زاد على ذلك من علوم الآلة علوم الآلة

لَْ المقُلُوب بالشحناء يشحنها وَقد نهى الله عَن  وَلَا يزَال التعصب للمذاهب يمم

يُقَال   أَن  إلِاَّ  الموِفَاق  ل  بأَِهم لاف فَكيف  أَن فِي  المجادلة لأهل الخم وَمَا علمنَا  سنهَا  أحم

ذَلكِ نيَِّة تتَّخذ وَلَا مصلحَة تُوجد وَلَا هِدَايَة تعتقد بدراسة تفقد بل نَار عَدَاوَة توقد 

وعقل  الخائضة  لَمسِنَة  الأم بكف  لس  الممجم فليوغر  خلافًا  إلِاَّ  المشاجرة  اثمرت  وقلما 

الراكضة بعد    ،الأعنة  عَاد  وَمن  الرائضة  كَانَت همنه  وَإلِاَّ  المرضِ  تلطفه  اقنع  فَإنِ 

دََب وليعلم  لف من الأم لف مَا وَسعه السن جر أبعد عَن مستقره وازعج وليسع الخم الزن

تب كتابا إلَِى الله فليكف فيِمَا كتب وَإلَِى من كتب انمتهى  .العَبمد أَنه يكم

لو لم يكن من مفاسد التعصب المذهبي إلا الشحناء  :  القاعدة الثامنة والأربعون

 . لكفى
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مُ لما   وط الواقفيّ فِي الممدَارِس فَإنِهَّ اق شُرُ تِرَ وَقد قيل إنِ سَبَب استحكام هَذَا الِافم

على   الممدرسَة  هَذِه  تكون  أَن  المفُلَانيَِّةشرطُوا  الطَّائِفَة ،  الطَّائِفَة  على  الممدرسَة  وَهَذِه 

المفُلَانيَِّة تمسكت كل طَائِفَة بمَِا ذهبت إلَِيمهِ واعرضت عَن غَيره لئَِلاَّ يحرم ذَلكِ الموَقمف 

ل بأَِن شَرط الموَاقفِ كنص   وط وأمثالها وَالمقَوم ُ وانضم إلَِى ذَلكِ شُبمهَة صِحَة هَذِه الشرُّ

ارِعال  .شَّ

إنَِّمَا  جهال  الواقفيّ  وغالب  اء  الدَّ استحكم  وَة  هم الشَّ إلَِى  بمهَة  الشُّ انضمت  فَلَماَّ 

د العصبية لتلِمك الطَّائِفَة  مُجَرن مِنمهُم  الَّتيِ عينهَا كل  يحملهم على تعمييّ تلِمكَ الطَّائِفَة 

 .وإمامها

والأربعون التاسعة  أسباب  :  القاعدة  من  المذهبيإن  التي   الأوقاف  التعصب 

 . اشتُرطت أن تكون للمذاهب

بحِ تُصيصهم المعلمَاء   يعَة فَيُصم ِ يَاء علم الشرَّ وأصل مقصودهم صَحِيح وَهُوَ إحم

وط   بذلك الموَقمف وَيبمطل تُصيصهم الطَّائِفَة المفُلَانيَِّة مِنمهُم لِأنَ الموَاجِب عرض شُرُ

يعَة فَمَا وافقها قبل وَإلِاَّ رد كَمَا قَالَ   ِ يشترطون )مَا بَال أَقوام    صلى الله عليه وسلمالواقفيّ على الشرَّ

وطًا لَيست فِي كتاب الله وكل شَرط لَيمسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطلِ وَلَو كَانَ مائَة  شُرُ

تقِم   اط الموَلَاء لغير من اعم تِرَ شَرط( الَحدِيث مُتَّفق عَلَيمهِ وَإنِ كَانَ سَبَب الَحدِيث اشم

بَب ظ لَا لُخصُوص السَّ ة لعُمُوم اللَّفم َ  .فَالمعِبرم
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؛ لأنه يؤدي إلى الحرام شرط الوقف لمذهب معيّ شرط باطل :  الخمسونالقاعدة  

، فإذن يُصرف الوقف لكل ولأن المقصود إحياء الشريعةمن الشحناء وغير ذلك،  

 كما في )مجموع الفتاوى(.   ، وقد ذكر نحوًا من هذا الكلام ابن تيمية  أهل العلم

َّا  ط غير مُخَالف لكتاب الله قيل إنِ لم تفهم مُخَالفَته لكتاب الله مِم م فَإنِ قيل هَذَا الشرَّ

هَب الِإمَام فقد وفى بمَِا  ث وَلَو جِئمنَا بكُِل آيَة مَعَ أَن من عرف مَذم  تقدم فَلَا يُفِيد المبَحم

الانتساب  فَإنِ  ليِل  الدَّ لَهُ من  وَاله لما ظهر  أَقم فِي بعض  وَإنِ لم يقلده  الموَاقفِ  شَرطه 

هبه بدليله لَا لمن عرفه نقلا بغَِيرم دَليِل وَلَا لمن قَلندهُ   المكَامِل إلَِى الِإمَام لمن عرف مذم

جَ  مَعَ  الِإمَام  قلد  من  الواقفيّ  مُرَاد  لَيمسَ  إذِم  معرفَة  عرف بغَِيرم  وَمن  ليِلِ  باِلدَّ هله 

ليِل لَا بُد أَن يظمهر لَهُ ضعفه فِي بعض الممسَائِل ولبسط هَذَا الممعَمنى مَوضِع يَليِق بهِِ   . الدَّ

عرف قوله بدليله  المنتسب الكامل للإمام هو من    :القاعدة الواحدة والخمسون

 .بلا دليل  لا من يعرف قوله

اق بتولية قَاض من كل طَائِفَة مُعينَة وضاعت حُقُوق  تِرَ ثمَّ بعد ذَلكِ زَاد تمكن الِافم

ذَا أخرج الله الحكم المعَام عَن أَيمديهم وَدخل فيِهِ من أَمر   الامارة كَثيَِرة بسَِبَب ذَلكِ وَلِهَ

ل   وَالمعدم تَارَة  المعدوان  بهِِ  رَى وَيحصل  تَارَة ويضيع أُخم ق  بهِِ الحم مَا يحفظه  والسياسة 

رَى له إلَِى قَول  ،  أُخم وَلَا تقوم مصَالح النَّاس باِلمعَمَلِ بقول إمَِام معِيّ لَا يعدل عَن قَوم

افم  هُمم  رَأَوم حِيّ  اق  تِرَ الِافم عَن  ي  النَّهم وَكَانَ  أبدا  على  غَيره  تقديرهم  من  أولى  قُوا  تَرَ
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ار على    الافتراق َ ِصرم م على الإم وَلم يكن هَذَا فِي صدر    الافتراق وَفعل مَا هُوَ باعث لَهُ

ليَِة قَاض من كل طَائِفَة بسِنة أَربع وَسِتييَّ وست   لَام وَإنَِّمَا حدث هَذَا أَعنيِ تَوم سم ِ الإم

ام المملك الظَّاهِر بيبرس  .مائَة فِي أَيَّ

تمكن   رَام    الافتراقوَزَاد  الحمَ المبَيمت  عِنمد  هَب  مَذم كل  من  راتب  إمَِام  بتولية  أَيمضا 

لَاة على صفة لَا يتعداها مَوِي ولازم كل إمَِام الصَّ وَإنَِّمَا شرعت صَلَاة  ، وبالْامع الأم

صَلَا  بمشروعية  وَكفى  مَاعَة  الْمَ لتَكون  لَاة  للصَّ الممنَافِي  المفِعمل  مَعَ  ف  وم ف الخمَ وم الخمَ ة 

رَام وَغَيره جِد الحمَ جِد وَالممسَم تيِب أَكثر من إمَِام وَاحِد فِي كل مَسم  .دَليِلا على إبطَِال تَرم

الثانية والخمسون تولية  :  القاعدة  المذهبي  والتعصب  التفرق  أسباب  قاضٍ من 

 لكل طائفة، وزاد السوء سوءً أن يُولى إمام راتبٌ لكل مذهب. 

 مكةبالدولة السعودية الأولى    بدعة قضت عليها  جعل إمام راتب لكل مذهب

، فلما الإمام محمد بن سعود  ، في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز بنلما فتحوها

وفتح    العزيز  إلى أن دخل الملك عبد    سقطت الدولة السعودية الأولى رجعت

  مكة وجمع الناس على إمام واحد.

وَاننَِا الَّذين   صلى الله عليه وسلم وَهَذَا زمَان الغربة الَّتيِ أخبر عَنمهَا رَسُول الله   خم فِر لنا وَلِإِ )رَبنَا اغم

شرم   عَل فِي قُلُوبنَا غلا للَّذين آمنُوا رَبنَا إنَِّك رءوف رَحِيم( الحمَ يمَان وَلَا تجم ِ سبقُونَا باِلإم

10. 
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وَآله   د  مُحَمَّ نَبينَا  ق  الحم وَنَبيِ  لق  الخم سيد  على  الله  وَصلى  المعَالميّ  رب  لله  د  مم وَالحمَ

 َ  .عِيَّ وَصَحبه أَجمم

أن يغفر لابن أبي العز الحنفي على هذه    العلى  أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته

وضيق وخوف ووجل، فإنهم متسلطون    العظيمة، فقد كتبها في زمن غربة  الرسالة

، فمما يخرجى  لهم، لكنه صابر وصبر حتى ظفر  مناصرينالحكام  كان  وهم القضاة و

، لذا ما أحسن ما ذكر الشوكاني أن  تكتب له إلى اليوم  هأن أجره وثوابه وحسنات

 تأخر عن المراتب العلى خوفًا من سوط الجماهير. كثيًرا من الناس 

فلما صبر ابن أبي العز الحنفي ظفر، وإلا كان يسعه ما يسع غيره بأن يخعرض عن  

الدن على  الآخرة  قدم  لكنه  ذلك،  وغير  بتلى  ويخ يخؤذى  لئلا  المسائل  هذه  يا،  أمثال 

له   يغفر  أن  الله  يجمفأسأل  وأن  المهديين  في  درجته  يرفع  وإياه وأن  وإياكم  عني 

  .ا رب العالمينفي الفردوس الأعلى يووالدينا وأحبابنا  

 


